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 مقدمة
زيـادة واجباتهـا وتنـوع خـدماتها إلـى أدى تطـور مفهـوم الدولـة الحديثـة النـاتج عـن   

دولة الحماية إلى دولة العناية ثم إلى دولة الرفاه، وقد ترتب عن هذا التطور  انتقالهـا مـن
الشامل لدور الدولة أن أصــبحت جهــازا ضــخما يمتــد إلــى جميــع جوانــب الحيــاة، يحتــاج 

ــل البشرية، وسائل مالية تتمثل في أموالها التي تشكل ذمتها لتسييــــــره إضافـــــة إلــى الوسائـــ
 . المالية سواء كانت منقولة أو عقارية 

إن تمتع الدولة بذمة مالية مستقلة هو نتيجة أساسية لتمتعها بالشخصية المعنوية،   
تـى المعنويـة، حيـث تمتـد هـذه الذمـة لتشـمل أشـكالا مختلفـة مـن الأمـوال المنقولـة والعقاريـة وح

أموال عمومية وأموال خاصة لعب : وقـد اسـتقر الأمـر على وجود نوعين من أموال الدولة
 الفقه دورا كبيرا في إيجاد معايير يمكن الاستناد إليها للتفرقة بين نوعي الأموال المملوكة

كتلـك التـي جـاءت للدولـة ، حيـث لا تكـاد توجـد نظريـات فقهيـة اختلـف أصـحابها فيمـا بيـنهم 
لتحديـد معيار واضح ومحدد للتفرقة بـين مـال الدولـة العـام ومالهـا الخـاص، أو بـين الـدومين 

 .العـام والـدومين الخاص 
لقد كـان للفقهـاء الفرنسـيين الأوائـل فضـل السـبق فـي إبـراز الإطـار العـام للتفرقـة بـين   

ة المملوكـة للدولـة والجماعـات المحليـة ، حيـث بـرز اتجاهـنا الأمـوال العامة والأموال الخاص
ليسـتقر الأمـر  1فقهيـان رئيسـيان همـا مدرسـة التوجـه الطبيعـي ومدرسـة التوجـه التخصيصـي

فيمـا بعـد علـى اعتبـار الدوميــــن العــــام مــا خصــص مــن أمــوال الدولــة لاستعمــــال الجمهـــــور 
اشــرة أو عــن طريـــق مرفـــــق العام ، أما الدومين الخاص فيشتمل على الأموال التي تقبل مب

التملك بطبيعتها الخاصة وتحوزها الدولة بصفتها مالكة لها وتمثل ثمارها جزءا من إيرادات 
 .الدولة 

                                                           
مـن أهـم رواد نظريـة التوجـه الطبيعـي ، فـي حـين يعتبـر كـل  Berthelemyوالفقيـه  Ducrocquيعتبـر كـل مـن الفقيـه  - 1

من أهم رواد نظرية التوجه التخصيصي، لمزيد من التفصيل حول  valineو Houriouو Jezeو Duguitمـن الفقهـاء 
 .المعايير الفقهية في تحديـد المال العام 
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راد من إذا كانت الأموال الخاصة للدولة لا تختلف عن الأموال الخاصة المملوكة للأف  

حيث قابليتها لأن تكون محلا لعدد من التصرفات القانونية بغية استثمارها والاستفادة من 
 .عائداتها، فإن الأموال العامة تخضع لنظام قانوني استثنائي لا مقابل له في القانون الخاص

يقصد بالمال عموما كل ما يمكن تملكه من جميع الأشياء وجمعه أموال وكان في الأصل 
، 2ق على ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيانيطل

أما المال العام فقد تعددت التعاريف المقدمة له باختلاف الزاوية التي ينظر منها إليه، 
فالإسلام أقر الملكية الجماعية واعترف بها بالنسبة للأشياء المشتركة التي تستدعيها حاجة 

، وتبعا 3شكل الذي أقر به الملكية الفردية ووظفها لخدمة المجتمع ومنفعتهالأمة، بنفس ال
ما تكون ملكيته للناس جميعا أو لمجموعة " لذلك عرف المال العام عند فقهاء الشريعة بأنه

 4".منهم، ويكون لهم حق الانتفاع به الجميع أفراد الأمة أو لجميع أفراد جماعة معينة
فقد استعملوا عدة مصطلحات للدلالة على المال العام، هذا  بالنسبة لفقهاء القانون  

الأخير يعتبر من المفردات الهامة في مجال القانون العام، ونظرا لاتساع مجالات استخدامه 
تلك " فقد تعددت التعريفات التي قيلت بشأنه وتباينت ضيقا واتساعا، فعرف بشكل ضيق بأنه

 5"خاص العامة والمخصصة لاستعمال الجميعالأموال المملوكة للدولة أو أحد الأش

                                                           
 .949، ص 8991، 40، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "زكاة المال العام" محمد عبد الغفار الشريف،  - 2
، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية "حمايتهمفهوم المال العام ونظم " علي عبد الله صفو الدليمي،  - 3

 .889، ص 9440، 94المتحدة العدد 
، 81، مجلة روح القوانين، جامعة طنطا، العدد "من معالم النظام المالي في الإسلام" سليمان عبد الهادي الطنطاوي،  - 4

 .98ص  8991
، 41، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "موال العامة في الكويتالنظام القانوني للأ" محمد عبد المحسن المقاطع،  -5

8990 
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ذلك المال الذي تملكه الدولة أو أحد " في حين عرف المال العام بشكل موسع بأنه   
 6الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصص للمنفعة العامة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

حد أشخاصها المعنوية كل مال مملوك بصورة قانونية مشروعة للدولة أو لأ" كما عرف بأنه 
العامة المتفرعة عنها إقليمية كانت أو مرفقية، عقارا كان أو منقولا، والذي تم تخصيصه لنفع 
ما بالترتيب على الواقع  عام إما بموجب نص تشريعي قانوني أو لائحي، أو بقرار إداري، وا 

 7".العملي الاستخدامه بواسطة جماهير الخدمة العامة من المنتفعين به
إن النظام القانوني للأموال العامة مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السياسي في الدولة   

حيث يتسع مجالها في الدول الاشتراكية التي تقدس الملكية الجماعية ويضيق في الدول 
الرأسمالية التي تقدم الملكية الفردية على الملكية العامة، وهو أمر ينطبق على التشريع 

 .الجزائري
وسع المشرع  8"الذي يعتبر أول قانون للأملاك الوطنية 81-10ظل القانون رقم  ففي  

من نطاق الأموال العامة من خلال تبنيه لمبدأ وحدة الأملاك الوطنية، حيث اعتبر هذه 
الأخيرة كلا متكاملا ولم يميز بين الأملاك العمومية والخاصة، لكن وبصدور القانون رقم 

الذي جاء تتويجا للتوجه نحو  10 8919الذي تأثر بدوره بدستور الساري المفعول و 9 94-14
الانفتاح الاقتصادي، تبنى المشرع فكرة ازدواجية الأملاك الوطنية حيث ميز بين الأملاك 

                                                           
محمد علي أحمد قطب، الموسوعة القانونية والأمنية في حماية المال العام، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  - 6

 41، ص9441
قابة الشاملة، الجهاز المركزي للمحاسبات، ، مجلة الر "الأموال العامة في القانون الإداري" مصطفى محمود عفيفي،  - 7

 .81، ص 8991، 891القاهرة مصر، عدد 
، صادر في 91، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر ج ج عدد 8910-41-14مؤرخ في  81-10قانون رقم  - 8

 (.ملغی)،  8910-41-41
، صادر في 29جرج ج عدد  ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية،8994-89-48مؤرخ في  14-94قانون رقم  - 9

 .، معدل ومتمم 8994-89-49
، ج ر ج ج 8919-49-91مؤرخ في  81-19، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 8919دستور الجزائر لسنة -  10
 .، معدل ومتمم8919-41-48صادر في  49عدد 
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الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة، وأخضع كل صنف لأحكام خاصة به تتلاءم 
 .مع طبيعته القانونية

اختصاص المشرع عادة بتقديم تعريفات لمختلف المفاهيم على الرغم من عدم   
القانونية فإننا نلمس محاولة منه لتقديم تعريف للأموال العامة، وذلك ضمن أحكام الأمر رقم 

منه أن أموال الدولة هي  111حيث اعتبرت المادة  11المتضمن القانون المدني 12-21
مقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو تلك العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو ب

لإدارة أو المؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة 
 .ذاتيا أو تعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية

المعدل والمتمم فقد عرف الأملاك الوطنية  14-94بالنسبة لقانون الأملاك الوطنية   
قا من مكوناتها، حيث اعتبرها تلك الأملاك التي تتكون من الحقوق والأملاك العمومية انطلا

المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع، والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما 
ما بواسطة مرفق عام، شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها  مباشرة وا 

ساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق، إضافة إلى الثروات والموارد الخاصة تكييفا مطلقا أو أ
 12 .الطبيعية

رغم تباين التعريفات المقدمة للمال العام فإنها تشترك في نقطة أساسية وهي مدى   
الأهمية التي يشكلها هذا الأخير، حيث يعتبر موردا ثابتا ومستمرا يضمن استمرارية الخدمة 

طنين، وهو ما يجعل مسألة حمايته والحفاظ عليه من أولويات الجميع العمومية الجمهور الموا
إدارة وشعبا، إلا أنه ورغم هذه الأهمية سواء بالنسبة للدولة ككيان قانوني يحتاج لتسييره إلى 
أموال متعددة المصادر، أو بالنسبة للمواطن باعتباره وسيلته للعيش الكريم، فإنه كان ومازال 

                                                           
-49-14ر في ، صاد11، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 8912-49-91مؤرخ في  21-12أمر رقم  - 11

 .معدل ومتمم 8912
 .، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم14-94من القانون رقم  89المادة  - 12
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ة ومتزايدة ومتطورة بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محل اعتداءات متكرر 
 .ما يجعل البحث عن أنجع الحلول لحمايته تحديا لجميع الأطراف

تتعدد صور ومظاهر الاعتداء على المال العام وتختلف باختلاف محلها والقائمين بها، فقد 
دة الصور كحيازتها سعيا إلى تملكها تكون الأملاك العمومية العقارية محلا لانتهاكات متعد

كما قد تكون ...بالتقادم وتشييد البنايات والمنشآت على أجزاء من الأملاك العمومية العقارية
هدار كالتلاعب بالوثائق والمحاضر الرسمية،  الأملاك الوطنية المنقولة محل تبديد وا 

لمواد والثروات الطبيعية واستخراج الآثار الوطنية دون رخصة والتصرف فيها، واستخراج ا
 .دون أي ترخيص

من جانب آخر لم تكن الأموال العامة السائلة بمنأى عن أيادي العابثين بها لاسيما   
عندما تكون محلا لصفقات عمومية مختلفة، حيث غالبا ما تكون محلا للتبديد والإهدار من 

 .قانوناقبل المكلفين بحفظها وتسييرها وصرفها في الأوجه المحددة لها 
إذن فصور المساس بالمال العام متعددة ومتشعبة الأمر الذي يقتضي تعدد وتشعب   

أوجه وآليات حمايته، واختلاف نطاقها والجهات المؤهلة لذلك بين آليات وطرق وقائية تكرس 
مسعى المشرع الإستباقي الرامي إلى تفادي المساس بالمال العام، وبين آليات ردعية هادفة 

صلاحها والعقاب على كل اعتداء يتخذ من المال العام محلا لهإلى تبيا  .ن مواطن الخلل وا 
إن موضوع حماية الأموال العامة في القانون الجزائري يقتضي تحديد نطاقه بدقة إذ عادة ما 

 :يستعمل مصطلح الأموال العامة للدلالة على قسمين رئيسين يشكلان کلا متكاملا هما
نقولة المادية والمعنوية والعقارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية قسم يضم الأملاك الم -

 .دون الأموال السائلة أو النقدية، وهو ما يصطلح على تسميته بالأملاك العمومية
قسم يضم أموالا سائلة تسخر لصالح الدولة وهيئاتها العمومية والتي قد تكون محلا  -

 .صية مقارنة بالأملاك العموميةالصفقات عمومية مختلفة، وتمتاز بخصو 
تبعا لذلك يكون لزاما من أجل الإحاطة بموضوع حماية الأموال العامة من جميع جوانبه أن 
تشمل الدراسة كلا القسمين، على خلاف ما تمت ملاحظته عند الإطلاع على مختلف 
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العمومية  الدراسات المنصبة على المال العام، والتي إما تكون دراسة تقتصر على الأملاك
ما تقتصر على  فقط سواء استعملت في ذلك مصطلح الأموال العامة أو الأملاك العمومية، وا 
الأموال السائلة فقط مع إضفاء مصطلح الأموال العامة عليها بشكل مطلق رغم كونها تشكل 

 .فقط جزءا منها
بالغة تحظى دراسة موضوع آليات حماية المال العام في القانون الجزائري بأهمية  

انطلاقا من أهمية المال العام بذاته باعتباره يشكل عصب الحياة بالنسبة لكينونة الدولة، 
ووسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها وتأمين العيش الكريم لمواطنيها، فمن خلاله 
وبواسطته يمكن تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة وتأمين الرفاهية لمختلف فئات 

 .الشعب
يستمد موضوع الدراسة أهميته كذلك بالنظر إلى كثرة وتعدد صور الاعتداءات على   

الأموال العامة والتي ما تفتأ تزداد يوما بعد يوم، سواء كانت اعتداءات على الأملاك 
العمومية بحيازتها أو استغلالها دون وجه حق، أو كانت متعلقة بالأموال العامة السائلة التي 

صفقات عمومية، هذه الأخيرة غالبا ما تكون مجالا خصبا لأشكال وصور قد تكون محلا ل
متعددة من المتاجرة بالمال العام واهداره، وهو أمر يستدعي البحث بجدية عن مواطن الخلل 

 .من خلال البحث عن الآليات والطرق الكفيلة بوضع حد لهذه الاعتداءات
تلالات بين ما يجب أن يكون وبين كما يستمد الموضوع أهميته بالنظر إلى وجود إخ  

ما هو ملاحظ في الواقع، حيث أن الأموال العامة وعلى الرغم مما تسعى إليه الدولة ممثلة 
في سلطاتها التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية إلى انتقاء وتكريس أحسن السبل والكيفيات 

ما تكون محلا للإهدار  الملائمة للحفاظ على الأموال العامة، فإن هذه الأخيرة دائما
والاعتداء إما من طرف الموظفين العموميين المفترض فيهم الالتزام بحفظها واستعمالها في 
ما من طرف الأفراد الذين وجدت هذه الأموال أصلا لتحقيق منافع  الأوجه المحددة لها، وا 

 .أساسية لهم
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ئري يعود بالأساس إلى إن اختيار موضوع آليات حماية المال العام في القانون الجزا  
الرغبة في دراسة موضوع ملم باليات حماية المال العام في التشريع الجزائري من جميع 
جوانبه، حيث أن بحثي المسبق في هذا الموضوع أوصلني إلى غياب دراسات تجمع بين 

 .ئلةالأحكام الحمائية المتعلقة بالأملاك العمومية والأحكام المتعلقة بالأموال العامة السا
كما كان للظواهر التي أضحت من يوميات الجزائريين التأثير البالغ على اختياري   

لهذا الموضوع، إذ لا يكاد يمر يوم دون فضيحة متعلقة باختلاس أموال عامة بملايين 
الدينارات، أو اعتداء على أملاك عمومية مختلفة بنهبها أو الاعتداء عليها والإضرار 

افعا قويا لاختياري لموضوع يتمحور حول البحث في الجهود المبذولة وهذا ما شكل د...بها
 .للقضاء أو على الأقل الإنقاص من هذه الظواهر

إنطلاقا من الأهمية التي يتمتع بها موضوع آليات حماية المال العام في القانون   
للآليات  الجزائري فإن هذه الدراسة تهدف بداية إلى إثراء المكتبة القانونية ببحث جامع
 .المكرسة لحماية الأملاك العمومية والآليات المكرسة لحماية الأموال العامة السائلة

كما تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى إبراز أهم الجهود المبذولة والآليات المكرسة   
قانونا الأجل توفير الحماية اللازمة للمال العام، سواء كانت آليات وقائية أو ردعية، وتبيان 

واطن الخلل في ظل انتشار ظواهر إهدار المال العام والإضرار به، من خلال استقراء م
مختلف النصوص القانونية التي تم إصدارها في هذا السياق والتي تشكل في ظاهرها كلا 
جراءات  متكاملا يكرس إجراءات وقائية تسعى إلى ضمان عدم المساس بالمال العام، وا 

ل والعقاب على المخالفة، إضافة إلى البحث في دور القضاء ردعية ترمي إلى إصلاح الخل
 .سواء كان إداريا أو جزائيا ومدی مساهمته في حماية المال العام

تهدف هذه الدراسة كذلك وبشكل غير مألوف إلى الجمع بين الآليات الوقائية   
 14-94نون رقم والردعية المكرسة قانونا وقضاء لحماية الأملاك العمومية والتي يعتبر القا

المرجعية الأساسية لها، والآليات الحمائية المكرسة للحفاظ على الأموال العامة السائلة محل 
المتعلق بالوقاية من الفساد  48-41الصفقات العمومية والتي تتوزع أساسا بين القانون رقم 
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  901-82، والمرسوم الرئاسي رقم 13ومكافحته
، وهو أمر يسهم في الإحاطة بموضوع الآليات الحمائية المقررة 14تفويضات المرفق العامو 

 .للمال العام من جميع جوانبه
براز جوانبه المختلفة تم  سعيا إلى ضمان الإلمام بجميع عناصر الموضوع والتعمق فيه وا 

المنهج الاعتماد على مناهج مختلفة ومتكاملة للاستفاضة في موضوع الدراسة بداية ب
الوصفي من أجل تقديم المفاهيم المختلفة المرتبطة بالموضوع، والمنهج التحليلي لأجل 

 .استقراء النصوص
 فصلين إلى بحثنا بتقسيم قمنا عنها المتفرعة والتساؤلات الإشكالية هذه عن الإجابة ولأجل
 حيث العام المال لها التابع للإدارة الوقائي الدور بعنوان الأول الفصل إلى الأول في تطرقنا
 حماية المكرسة الذاتية الإدارية الالتزامات الأول المبحث مبحثين إلى الفصل هذا قسمنا

 العامة الأموال لحماية الذاتية الإدارية الالتزامات إلى الثاني المبحث وفي العمومية الأملاك
 السائلة

 المال تبديد من للوقاية خارجية هيئات تدخل فيه سنتطرق الثاني الفصل أما 
 المبحث وفي العام المال على السابقة الإدارية الرقابة سنتطرق الأول المبحث في.العام
 هذا أنهينا الأخير وفي العام المال على المنتخبة للهيئات السابقة الرقابة إلى سنتطرق الثاني
  بخاتمة البحث

 

 

                                                           
، صادر 80، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 9441-49-94مؤرخ في  48-41قانون رقم  - 13
 .، معدل ومتمم 41-41-9441في 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومة وتفويضات المرفق العام، 9482-49-81مؤرخ في  909-82رئاسي رقم  مرسوم - 14

 .9482-49-94، صادر في 24ج رج ج عدد 
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 تمهيد  
إن الدولة وهيئاتها الإقليمية باعتبارها أشخاصا معنوية لها شخصية قانونية تتمتع    

بذمة مالية مستقلة، يدخل في نطاقها كم هائل من الأموال المختلفة منها ما هو منقول ومنها 
ما هو مملوك ملكية عامة، فحتى ما هو عقار، ومنها ما هو مملوك لها ملكية خاصة ومنها 

يتصف المال بصفة العمومية يجب بداية أن يكون مملوكا لأحد الأشخاص المعنوية العامة 
 15 .الإقليمية

وبين هذا وذاك تكون الإدارة التابع لها الملك العمومي مسؤولة عن حمايته والحفاظ   
له خاضعا لقواعد حمائية عليه من أي مساس به من خلال منحه الصفة العمومية والتي تجع

صارمة مكرسة قانونا، وهذا يكون بإدراج الملك العمومي في طائفة الأملاك العمومية 
الوطنية، والحفاظ عليه من أي تدهور قد يلحقه أو اعتداء قد يمسه سواء من طرف الإدارة 

تق الإدارة ذاتها أو من طرف الأفراد، حيث تعتبر هذه الالتزامات التزامات ذاتية يقع على عا
 (.التابع لها الملك العمومي القيام بها المبحث الأول

من جانب آخر تحتاج مختلف الإدارات العمومية إلى أموال عمومية سائلة غالبا ما   
تكون محل صفقات عمومية، وهي تحظى بحماية صارمة كونها الوسيلة التي تمكن من 

ة أن تراعي الشروط القانونية والإجراءات تسيير الشؤون العامة، لذلك يتعين على هذه الأخير 
اللازمة لإيصال أكفأ العناصر وأحقها إلى المناصب الإدارية المطلوب شغلها، من خلال 
مراعاة الضوابط القانونية المرتبطة بالتوظيف والوظيفة العمومية، ومراعاة الشروط القانونية 

لف الصفقات العمومية التي تكون والشكليات التي يشترطها القانون في إجراءات إبرام مخت
محل نفقات عمومية والتي تكون سابقة  الإبرام الصفقة العمومية، وهذا ما يجسد الرقابة 

 (.المبحث الثاني) الذاتية للإدارة على الأموال العمومية السائلة المخصصة لها 
 

                                                           
15 - GAUDEMET Yves, traité de droit administratif, tom 02: droit administratif des biens, 
L.G.D.J l'extenso éditions, paris, France, 2014, p 37. 
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 تمهيد 
يقصد بالالتزامات الإدارية الذاتية تلك التدابير الاحترازية التي تتخذها الإدارة التابع    

لها الملك العمومي والتي تستهدف من خلالها المحافظة على مجموع الأملاك العمومية 
سعيا منها إلى بقائها واستمراريتها في  -إضافة إلى الأملاك الخاصة  -التابعة لها وحمايتها 

 16 .ه .لغاية المرجوة منها وهي تحقيق المصلحة العامةتحقيق ا
من أجل أن تستغل الإدارة التابع لها الملك العمومي هذا الأخير سواء كانت مالكة له   

أو مخصصا لها فقط، وسواء كان مخصصا لمرفق عمومي أو للاستعمال المباشر للجمهور، 
مومية، وهذا لا يكون إلا بموجب لا بد بداية أن يعتبر ملكا عموميا أي يحظى بصفة الع

، فإن حظي (المطلب الأول) عمليات وتدابير إدارية تعرف بالإدراج في الأملاك العمومية 
الملك بصفة العمومية وقع على عاتق الإدارة التابع لها التزام ذاتي لحمايته من أي تصرف 

دي قد يلحقه مخالف للقانون قد يصدر عنها بذاتها أو عن الغير، ومن أي تدهور ما
 (.المطلب الثاني)

 التدابير الاحترازية الرامية إلى الإدراج في الأملاك العمومية: المطلب الأول 
يقصـد بـالإدراج فـي الأمـلاك العموميـة إدخـال مـال معـين فـي طائفـة الأمـوال العامـة   

وجه الحماية المقررة التابعـة للدولة وجماعاتها الإقليمية ف، يصبح بالتالي متمتعا بنفس أ
 .للأموال العامة 

المتضمن قانون الأملاك الوطنية والمرسـوم   14-94لقد وضح كل من القانون رقم   
المحـدد لشـروط وكيفيـات إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة والخاصـة  091-89التنفيـذي  رقـم
إدراج ملـك مـا ضـمن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة، والتـي  ثلاث طرق يتم بهـا 17التابعـة للدولـة

                                                           
16 - MOYSAN Hervé, le droit de propriété des personnes publiques, thèse pour le doctorat 
en droit, université Panthéon Assas, paris II, 1999, p 102. 

إدارة وتسيير الأمـلاك العموميـة  ،يحدد شروط وكيفيات 9489 89 -81-،مؤرخ في  091 89-مرسوم تنفيذي رقم  17-
 .9489 89 -89-،صادر في  19والخاصـة التابعـة للدولة، ج ر ج ج عدد 
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تشـكل فـي نفـس الوقـت تـدابير وقائيـة لتـوفير الحمايـة اللازمـة لـه باعتبـار هـذه الوسـائل هـي 
  .التـي تجعـل الملـك ينتمـي إلـى طائفة الأملاك الوطنية العمومية 

بـالنظر إلـى طبيعـة الملـك العمـومي إن كـان  لقـد ميـز المشـرع بـين وسـائل الإدراج  
أمـا الثـاني ( الفـرع الأول)طبيعيـا أو اصـطناعيا ، حيـث يـتم إدراج الأول بوسـيلة تعيـين الحـدود

فيـتم بالتصـنيف كأصل إلا إذا تعلق الأمر بالطرق العامة فإن إدراجها يكون بإجراء 
 (.الفرع الثاني )التصفيف

 التدابير المتعلقة بالأملاك الطبيعية: الفرع الأول 
حوادثها بحيـث لـم تتـدخل يـد الإنسـان في  ونتاج التدابير المتعلقة بالأملاك الطبيعية 

تكوينها، وهي تكتسب صفة العمومية بحكم القانون حيث تكتفي الدولة بإدراجهـا ضـمن 
معاينـة : ــدود، والـذي يقصــد بــهالأمـلاك العموميـة الطبيعيــة عـن طريــق إجــراء تعيـين الح

، و يطبق بالنسبة للأملاك 18الســلطة المختصــة لحدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية
 .العمومية البحرية الطبيعية والأملاك العمومية المائية الطبيعية

 يعتبر القرار الصادر عن الجهة الإدارية المختصة والقاضي بتعيين حدود الأملاك  
الوطنية العمومية ذو أثر کاشف، لا تتقيد فيه سلطة الإدارة إلا بمقتضيات الصالح العام 
وسلبيات الانحراف بالسلطة، فتستطيع بمقتضى ذلك رسم حدود أموالها العامة الحكمية عند 

 .النقاط التي ترى أن مقتضيات تحقيق النفع العام تستلزم مد الملكية العامة إليها
يقتصر إجراء تعيين الحدود باعتباره إجراء كاشفا ومحددا لحدود الأملاك العمومية   

والأملاك العمومية المائية الطبيعية ( أولا)الطبيعية على الأملاك العمومية البحرية الطبيعية 
 (.ثانيا) 
 
 

                                                           
خالد أعجمي عبيد جاسر المطيري، الرقابة البرلمانية على الأموال العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية  - 18

 .899، ص 9482الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 تعيين حدود الأملاك العمومية البحرية الطبيعية: أولا
لبحر التي تعتبر أملاكا عمومية من جهة الأرض بداية تقدر حدود ا تعتبر الحدود    

من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجوية 
العادية، وبذلك تعد مساحة الشاطئ التي تغطيها الأمواج جزءا لا يتجزأ من الأملاك 

 .العمومية البحرية الطبيعية
معاينة، فإن انعدمت الاعتراضات المعتبرة يثبت الوالي  تختتم هذه المعاينة بمحضر  

المختص إقليميا هذه المعاينة بقرار يتضمن ضبط الحدود البرية للأملاك العمومية البحرية، 
ويتم تبليغه إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، أما إذا كانت هناك اعتراضات أدت إلى 

يين أو الخواص، تضبط الحدود بقرار وزاري مشـترك انعدام التراضي مع المجاورين  العموم
 .19بـين الـوزير المعنـي أو الـوزراء المعنيـين والوزير المكلف بالمالية 

إذن فتعيــين حــدود الأمــلاك البحريــة يحــدد بدقــة المســاحات التــي تعتبــر جــزءا مــن   
م الحمائية المقررة فـي قـانون الأمـلاك ، وتخضع بذلك للأحكا20الأمــلاك الوطنية العمومية

 .التطبيقية له الوطنيـة والنصـوص
 تعيين حدود الأملاك العمومية المائية الطبيعية: ثانيا

تشـترك كـل مـن مجـاري السـواقي والوديـان والبحيـرات والمسـتنقعات والسـباخ والغـوط   
والأراضــي والنباتــات الموجــودة فــي حــدودها فــي كونهــا  والرواســب المرتبطــة بهــا والطمـي

جــزء لا يتجــزأ مــن الأملاك العمومية ، إلا أن عملية تحديد حدودها والتي تدرجها فعليا في 
الأمـلاك العموميـة، تختلـف من عنصر إلى آخر حسب طبيعته ومكوناته والجهة المصدرة 

 .لقرار تعيين حدوده

                                                           
،يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة  091 89-من المرسوم التنفيذي رقم  1/ 41، 41المادة  - 19

 والخاصـة التابعـة للدولة
 .يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة  091، 89-المرسوم التنفيذي رقم - 20
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وزير المكلف بتسيير الأملاك العمومية المائية الطبيعية جـردا لمرافـق هـذه يعد ال  
الأمـلاك لكـل ولايـــة ، ويعـــد برنامجـــا ســـنويا لتعيـــين حـــدودها حســـب الأولويـــات بالتشـــاور 

 .21مـــع الســـلطات المحليـــة المختصة في هذا المجال
 التدابير المتعلقة بالأملاك الاصطناعية: الثاني الفرع

إذا كانت الأملاك العمومية الطبيعية تنشأ بفعل الطبيعـة فـإن الأمـلاك ومن هنا  نجد    
العموميـة الاصـطناعية لا تنشـأ إلا بتـدخل الإنسـان فـي عمليـة إنشـائها، فهـي لا تتمتـع بصـفة 

ة بــالطرق ذا كانــت تنــدرج ضــمن الأمــلاك العموميــة الخاصــالعموميـة إلا بـإجراء تصـفيفها إ
 والســكك الحديديــة 

 إجراء التصفيف كوسيلة للإدراج ضمن الأملاك العمومية في مجال الطرق: أولا
التصــنيف هـو  14 94-قـانون الأمـلاك الوطنيـة ومن هنا لقد  حدد المشرع الجزائري   

لتـي يـتم بهــا تحديد وضبط حـدود الأمـلاك العموميـة الاصـطناعية فـي الوسـيلة القانونيـة ا
مجـال الطـرق، أي تحديـد الحـدود الفاصـلة بين الطرق العمومية والملكيات المجـاورة، وينـدرج 

الطرق الوطنية والطرق السريعة : ضـمن الأمـلاك العموميـة الاصـطناعية فـي مجـال الطرق
 .ت الفنيةومرافقها، والمنشآ

 :يتم إعداد التصفيف على مرحلتين 
 إعـداد المخطـط العـام للتصـفيف وهـو مخطـط عـام لـه طـابع تخصيصـي :المرحلـة الأولـى - 

 .يحدد حدود أحد الطرق أو مجموعة من الطرق 
إعــداد التصــفيف الفــردي وهــو الــذي يبــين الحــدود الفاصــلة بــين حــدود  :المرحلــة الثانيــة - 

 الطريق العمومي وحدود الملاك المجاورين، ويكون له طابع تصريحي 
تختلف عملية التصفيف أو تعيـين حـدود الأمـلاك العموميـة فـي مجـال الطـرق حسـب  

 :المنطقـة التي يوجد فيها الطريق 
                                                           

يحـدد شـروط وكيفيـات إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة  091، 89-ذي رقـم مـن المرسـوم التنفيـ 41-81المـادة- 21
 للدولة والخاصـة التابعـة
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 ـتم إعـداد التصـفيف فـي التجمعـات العمرانيـة حسـب القواعـد المحـددة فـي التصـميم العـامي - 
للتصـفيف والـذي يكـون إجباريـا فـي هـذه التجمعـات، أو عـن طريـق أدوات التهيئـة والتعميـر 

 . الموافـق عليها
 يــة حســب المقــاييس التقنيــــة المحــددةيــتم إعــداد التصــفيف فــي المنــاطق الريفيـــــة أو الجبل -

قانونا، وفي هذه الحالة يجب أن تكون حدود الطرق متطابقة مع الحدود المحددة في 
 22 .التصميم الـذي اتبع في إنجاز الطريق ومرافقه

يترتــب علــى إجــراء التصــفيف آثــار بالنســبة للطريــق محــل التصــفيف، وبالنســبة   
 :رة لكيــات المجاوللم
يترتب على إجراء التصفيف إدماج أجزاء وقطع أرضـية ضـمن الأمـلاك العموميـة  - 

الخاصـة بــالطرق، وهــي القطــع الأرضــية وأجــزاء الملكيــات الداخلــة فــي حــدود الطريــق 
ـــام للتصـــفيف أو أدوات التهيئـــة المزمــع إنجــازه فــي التصـــميم، وذلـــك إذا توقـــع التصـــميم الع

 .والتعميـــر توســـيع الطريـــق الموجود أو تعديله أو شق طريق جديد 
 بالنسـبة للملكيـات الخاصـة المجـاورة، فـإن إجـراء التصـميم العـام للتصـفيف ونظـرا لطابعـه - 

البنـاء، أمـا إجـراء التصـفيف  التحديدي، فإنـه يرتـب ارتفـاق الابتعـاد عـن الطريـق أو عـدم
المقـرر فـي أدوات التهيئـة والتعميـر فإنـه يرتـب فقـط ارتفـاق الابتعـاد عـن الطريـق، ويقـع علـى 

 .عـاتق السـلطات المختصة السهر على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض
 الاصطناعية إجراء التصنيف كوسيلة للإدراج في الأملاك العمومية: ثانيا 
عرف قانون الأملاك الوطنية التصنيف بأنه عمل السلطة المختصة الذي يضفي   

 23.على الملـك المنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية

                                                           
،يحـدد شــروط وكيفيـات إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة  091 89-مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  49-91المـادة  - 22

 للدولة والخاصـة التابعــة
،يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة  091 89-من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 23

 ،يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم 14 94-من القانون رقم  18المادة  9 -. التابعة للدولة 
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لقـــد أورد قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة شـــرطين أساســـيين لإتمـــام  :شـــروط التصـــنيف -8
 :ـة تصنيف الأملاك ضمن الأملاك الوطنية العموميةعمليــ

فيشترط أن تسـبق عمليـة تصـنيف الملـك العمـومي : التملك السابق للملك العمومي - 8
 تملـك

هـذا الأخيـر مـن طـرف الدولـة أو إحـدى جماعاتهـا الإقليميـة، إمـا بمقتضـى حـق سـابق أو 
العام أو عن طريق نزع الملكية للمنفعة  بـامتلاك لغرض التصنيف حسب طرق القانون

 .العمومية 
إذن يقتضــي هــذا الشــرط وجــود مرحلــة تســبق عمليــة التصــنيف وهــي تملــك الدولــة أو   

 :إحــدى الجماعات الإقليمية للملك المعني مسبقا، أو تملكها للمال بغرض تصنيفه عن طريق
المتضمن قانون الأملاك الوطنية الاقتنـاء بأنـه تلـك  14-94عرف القانون رقم  :الاقتناء-أ  

الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها الأملاك إلى الأملاك الوطنية، ويتم بعقـد 
 .قـانوني وفق ما يتطلبه القانون 

 يقصـد بالتبـادل مبادلـة أمـلاك عقاريـة تابعـة للأمـلاك الوطنيـة الخاصـة بـأملاك :التبـادل -ب 
عقاريـة يملكهـا الخـواص ، ويـتم اتخـاذ قـرار التبـادل إمـا مـن طـرف الـوزير المكلـف بالماليـة إذا 

البلـدي أو  رئـيس المجلـس الشـعبي)كـان لعقار مملوكا للدولة، أو ممثل الجماعـات الإقليميـة 
بعـد مداولات المجلس المعني إذا كان مملوكا لإحدى هذه الجماعات  يترتب عن ( الـوالي

قـرارات التبـادل انـدراج الملـك ضـمن الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة ليـتم تصـنيفه لاحقـا ويدرج 
 . ضمن الأملاك الوطنية العمومية 

ه يتصرف الواهب فـي مالـه دون عـوض هي عقد يبرم مابين الأحياء بموجب :الهبة -ج 
، وبمقتضــى هــذا العقــد يمكــن أن ينتقــل ملــك مــا مــن ملكيــة شــخص مــن 24وبنيـة التبــرع 

                                                           
العقـود التـي تقـع علـى الملكيـة، دار : لمـدني، الجـزء الخـامسعبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري، الوسـيط فـي شـرح القـانون ا- 24

 . 42إحيـاء التـراث  العربي، بيروت، لبنان، د س ن، ص 
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أشــخاص القــانون الخاص إلى الملكية الخاصة للدولة أو إحدى جماعاتها الإقليميـة رضـائيا 
 .رعات والهدايا والإعانات والمساعداتوبـدون مقابـل، وهـي تأخـذ  عدة صور كالتب

المتعلـق بالبلديـة  84 88-والقـانون رقـم  14 94-حسـب قـانون الأمـلاك الوطنيـة   
المتعلـق بالولايـة يجـوز للدولـة والبلديـة والولايـة تلقـي الهبـات طبقـا  41 89-رقـم  2والقـانون 

بها، على أن تندرج هذه الهبات ضمن الأملاك للشـروط المحـددة قانونا والتنظيمات المعمول 
الوطنيـة الخاصـة للدولـة أو البلدية أو الولاية، ليتم تصنيفها وتندرج بذلك ضمن الأملاك 

 .الوطنية العمومية
يعتبـر نـزع الملكيـة للمنفعـة العموميـة   :نــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العموميــة -د

أسـلوبا استثنائيا لإدراج الملك ضمن الأملاك الوطنية، وقد عرفتـه المـادة الثانيـة مـن القـانون 
المحـدد للقواعـد المتعلقـة بنـزع الملكيـة للمنفعـة العموميـة بأنـه طريقـة اسـتثنائية  88-98رقـم 

رية، ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخـرى إلـى لاكتسـاب أمـلاك أو حقوق عقا
الدولـة أو إحدى جماعاتها الإقليمية للشروط والإجراءات المطلوبة نتيجـة سـلبية بعـد اسـتيفاء 
 .عند نزع الملكية الخاصة

يصـدر قـرار نـزع الملكيـة ويبلـغ إلـى المنـزوع منـه وكـذلك إلـى المسـتفيد، وبمجـرد   
ـدور هـذا القرار يفقد صاحب العقار صفته كمالك له، ويلتـزم تبعـا لـذلك بعـدم القيـام بـأي ص

الدولـة أو الجماعـة )تصـرف بقصـد زيـادة قيمـة التعـويض، أمـا المسـتفيد مـن نـزع الملكيـة 
ء العمليـات فإنـه يتمتـع بصـلاحية  دخول العقارات المنزوعة ملكيتها من أجـل إجـرا( الإقليميـة

، إلا أنـه ومـن جانب آخر يتحمل وحده العيوب التي يمكن أن  25الفنيـة والمسـاحية اللازمـة
يتضمنها العقار المنزوع ملكيته لأن نزع الملكية هو  تحويل غير إرادي للملكية تنتفي معه 

                                                           
عليهـا مجلـة مركـز "سـلطة الإدارة فـي نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة وحـدود الرقابـة القضـائية ، "سـمير محمـود قطـب، - 25

 .119،ص 8999مصر،  81بحـوث الشرطة العدد ،
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، ويدخل بذلك العقـار ضـمن الأمـلاك  26أية ضمانات من طرف المالك الأصلي للعقار
الوطنيـة الخاصـة للدولـة أو الجماعـة الإقليميـة ليـتم تصـنيفه إدراجـه ضـمن الأملاك العمومية 

 .الوطنية أو المحلية 
    -IIتختلف الجهة التي تصدر قرار التصنيف بـالنظر إلـى : إجراءات التصنيف

ي إلـى الأمـلاك الوطنيـة ملكيـة الملـك المـراد تصـنيفه، فـإذا كـان العقـار المـراد تصـنيفه ينتمـ
الخاصـة للدولـة ويـراد تصنيفه ضمن الأملاك الوطنية العموميـة التابعـة لهـا، يتخـذ قـرار 
التصـنيف الـوزير المكلـف بالماليـة أو الوالي المختص إقليميا كل فيمـا يخصـه وفـي إطـار 

شــارة مســؤول إدارة الأمــلاك الوطنيــة صـلاحياته ، بنـاء علـى اقتـراح الإدارة المعنيـة وبعــد است
المختصــة إقليميــا أو بنــاء علــى اقتــراح هــذا الأخيــر واستشارة المصلحة المعنية قانونا، إلا إذا 

 27.نص القانون على خلاف ذلك 
إذن يعتبــر الإدراج ضــمن الأمــلاك العموميــة التابعــة للدولــة أو الجماعــات الإقليميــة   

ن كان يضبط  الإجــراء الأساسي والأولي الذي يضفي صفة العمومية على ملك ما، إلا أنه وا 
عموميـة حدود الأمـلاك العموميـة بالنسـبة لإجرائـي تعيـين الحـدود والتصـفيف، ويمـنح صـفة ال

للملـك المعنـي بالنسـبة لإجـراء التصـنيف، فإنـه لا يعتبـر كافيـا إذ أنـه لا يشـكل بذاتـه حمايـة 
للملـك العمـومي مـن تعـديات الغير سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، بل يمنح هذا الملك صفة 

كتفاء به وتدعيمه العمومية فقط، وهو أمر يلـزم الإدارة التابع لها الملك العمومي عدم الا
 .بإجراءات أكثر حزما وذات طابع حمائي

 
 

                                                           
المفهوم والإجراءات، رسالة دكتوراه، كلية : زغداوي محمد، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري -- 26

 112.،ص  8991الحقوق، جامعـة قسنطينة، 
ير الأمـلاك العموميـة ،يحـدد شـروط وكيفيـات إدارة وتسـي 091 89-مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  40/ 49المـادة  - 27

 والخاصـة التابعـة للدولة
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 التدابير الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الأملاك العمومية:المطلب الثاني 
من أجل أن تحـافظ الإدارة علـى ممتلكاتهـا سـواء العقاريـة منهـا أو المنقولـة   

لى هذه الأمـوال ورصـد حركتهـا مـن والموضـوعة تحـت تصرفها وجب عليها بداية التعرف ع
خـلال جردهـا فـي سـجلات خاصـة بـذلك، إضـافة إلـى التزامهـا بالحفـاظ عليهـا ومراقبـة 
اسـتعمالها لضـمان بقائهـا مؤديـة الغـرض الأساسـي منهـا وهـو تحقيـق المنفعـة العموميـة، هـذا 

وفي مواجهة الغير سواء كانوا ( فـرع الأولال)الالتـزام يكـون فـي مواجهـة الإدارة نفسـها 
 (.الفرع الثاني) أشخاصا طبيعيين أو معنويين 

 الالتزام الذاتي للإدارة بالحفاظ على الأملاك العمومية : الفرع الأول 
يقصـد بـالالتزام الـذاتي لـلإدارة بالحفـاظ علـى الأمـلاك الوطنيـة العموميـة، مجموعـة   

ـزم قـانون الأمـلاك الوطنيـة والنصـوص التطبيقيـة لـه الإدارة المالكـة أو التصـرفات التـي أل
المخصـص لهـا الملـك العمـومي القيـام بهـا ، سـعيا منـه إلـى التعـرف علـى حركـة الملـك سـواء 

، أو (ثانيــا)وضــمانا للاســتغلال الأمثــل لــه ( أولا)كـان عقـارا أو منقـولا ووضـعه القــانوني 
الامتنــاع عــن القيــام بتصــرفات قانونيــة حماية للملك العمومي وضمانا لعدم انقطاعه عن 

 .(ثالثا ) الغرض المخصص له أصلا 
 جرد الأملاك العمومية: أولا
إن جـرد الأمـلاك الوطنيـة التـزام يقـع علـى الإدارة المالكـة سـواء كانـت دولـة أو جماعـة  

إقليميـة وكـذلك المصـالح والهيئـات المخصــص لهـا الملـك العمــومي، حيـث يـتم إعــداد جـرد 
دات لأمـلاك الدولــة إعداد جرد لأملاك الجماعات الإقليمية انطلاقا مـن مجموعـة جـرو 

  28المتعلق بجرد الأملاك الوطنية 022 98-مفصـلة فـي أحكـام المرسـوم التنفيذي رقم 

                                                           
،يتعلـق بجـرد الأمـلاك  8998 88 -91-مـؤرخ فـي  022 98-مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  42، 41المـواد   - 28

 صادر في  14. الوطنيـة، ج ر ج ج عـدد 
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بعـد ذلـك يـتم إعـداد الجـرد العـام للأمـلاك الوطنية المتكون انطلاقا من جرد أملاك  
الدولة وجرد أملاك الجماعات الإقليميـة وضـبطه باسـتمرار حسب الشروط والأشكال المحددة 

 .قانونا 
يحظى الالتزام بجرد الأملاك الوطنية بأهمية بالغـة لـيس كـالتزام فـي حـد ذاتـه بـل   

بـالنظر إلـى الغايــة التــي يســعى إلــى تحقيقهــا وهــي حســن متابعــة الملــك العمــومي ومراقبــة 
راقبـة مـدى تطـابق حركتــه داخــل الإدارة الواحـدة أو بـين مختلـف الإدارات، كمـا يسـمح بم

تخصيصـه الفعلـي مـع الغـرض والهــدف المرجــو منــه مــن خــلال مراجعــة ســجل الجــرد، هــذا 
 .الأخيــر يعتبــر بمثابــة مســك حســابي للأملاك الوطنية مما يساعد على متابعتها 

المتعلـق 022-98لتنفيـذي رقـم لقـد اشـترط المرسـوم ا :جــرد الأمــلاك الوطنيــة العقاريــة -8
بجـرد الأمـلاك الوطنيـة علـى الهيئـات والمصـالح والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري 
التابعـة للدولة والجماعات المحلية سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي أم لا ، أن تقوم بجرد 

ي خصصت لها من طرف مديرية الت -وحتى الخاصة  –وصفي تقويمي للعقارات العمومية 
أملاك الدولة، كما يمتد هذا الالتزام إلى المؤسسات العمومية المسيرة على الشكل التجاري 

 .بالنسبة للأملاك المخصصة لها
يعتبر جرد الأمـلاك العقاريـة التابعـة للأمـلاك الوطنيـة العموميـة وسـيلة لمراقبـة   

بسـبب المعـاملات العقاريـة المختلفـة الـواردة عليهـا، كمـا ومتابعـة حركـة الأمـلاك العقاريـة 
 .يسـهل الإطـلاع ومعرفـة محتوى الذمة العقارية التابعة للأملاك الوطنية 

 :تتم عملية جرد الأملاك الوطنية العقارية على مرحلتين 
إعـداد البطاقـة التعريفيـة للعقـار التـابع  (:البطاقة العقارية)إعداد البطاقة التعريفية للعقار  -أ

للأملاك الوطنية العمومية هو التزام يقع على عـاتق كـل مصـلحة أو هيئـة أو مؤسسـة 
عموميـة ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي وتجاري في حال وجودها بالنسبة للعقارات 
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قتصــاد الــذي يحــدد نمــوذج بطاقــة المخصصة لها، وقد عــرف القــرار الصــادر عــن وزارة الا
 التعريــف لعقــارات الأمــلاك

في مادته الثانية، العقار الذي يشترط إعداد بطاقـة 29الوطنية ويضبط كيفيات إعدادها -
عقاريـة بشـأنه بأنه كل ملكية عقارية ذات أرضية واحدة مكونـة مـن مبنـى واحـد أو أكثـر أو 

مبنية أو غير مبنية ، وتكون وحدة عقارية متميزة تابعة لمالـك واحـد مـن محـلات وملحقـات 
 .أو أكثـر وتكـون محـل حيـازة مـن مصلحة واحدة 

تشـتمل البطاقـة التعريفيـة للعقـار علـى معلومـات تتعلـق بالمصـلحة المالكـة أو   
 :المخصـص لهـا العقار، ومعلومات متعلقة بالعقار 

 .تسمية المؤسسة  -
 .مرجع النص القانوني أو السند الذي أنشأ هذه المؤسسة  - 
 (.دولة، ولاية، بلدية )الجماعة العمومية التي تنتمي إليها  - 
 مـن حيــث كونـه مبنـي أو غيــر مبنـي، وموقعـه الجغرافــي: نوعيـة العقـار وموقعــه ومحتـواه - 

 ....ومعالمه وحدوده 
 ...(نزع ملكية، هبة ) من حيث مصدر ملكية العقار : قأصل الملكية ونوعية الحقو  - 

 .ونوعية الحقوق العينية الواردة عليه إن وجدت 
 .قيمة العقار المعتمدة عند إعداد البطاقة التعريفية - 
تحــتفظ المصــلحة التــي أعــدت البطاقــة التعريفيــة للعقــار المخصــص لهــا بنســخة عــن   

هــذه البطاقة، أما النسخ الأخرى فتجمع حسب البلديات ثم يرسلها مسؤول المصلحة حسب 
 :الحالة إلى 

 ـر بالعقــــارات التــــي تحوزهــــا الهيئــــاتمصــــلحة أمــــلاك الدولــــة فــــي الولايــــة إذا تعلــــق الأمـــ - 
 .والمؤسسات العمومية التابعة للدولة 

                                                           
ذج بطاقـة التعريـف لعقـارات الأمـلاك ، يحـدد نمـو  40/49/8999-قـرار صـادر عـن وزارة الاقتصـاد مـؤرخ فـي  - 29

 .8999/ 41/40-صادر في  91كيفيات إعدادها، ج ر ج ج عدد ، الوطنيـة ويضـبط
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الـــوالي إذا تعلـــق الأمـــر بالعقـــارات التـــي تحوزهـــا المصـــالح و المؤسســـات العموميـــة  - 
 .التابعـــة للولاية 

قارات التي تحوزها المصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا تعلق الأمر بالع - 
 .والمؤسسات العمومية التابعة للبلدية

 بعـد أن تقـوم المصـالح المخصـص لهـا العقـار بإعـداد البطاقـة :شــهادة تســجيل العقــار -ب 
التعريفيـة لـه، تقـوم إدارة أمـلاك الدولـة باسـتغلال هـذه البطاقـات وذلـك بـالتحقق مـن تـدوينها 

الصحيح وفق النموذج المرفق بالقرار المحدد لنموذج بطاقة التعريف لعقارات  بالشـكل
الأملاك الوطنية، فإن كانت هناك معلومات ناقصة تـدعو المصـالح المعنيـة لتكملـة الـنقص 

 .وقـد تقـوم بالتحقيقـات الميدانيـة إن اقتضى الأمر 
قار تم جرده شهادة التسجيل في بعد ترقيم العقارات تعد إدارة أملاك الدولة لكل ع   

الذي يبين كيفيات  41-48الجـدول العام للأملاك الوطنية وفق النموذج المرفق بالمنشور رقم
، وتوضح هذه الشهادة بأن العقار 30 9441من قانون المالية لسنة  11تطبيق أحكام المادة 

المصـلحة المسـيرة لـه لتمكينهـا مـن المعني ملـك للدولـة أو الولايـة أو البلديـة، ثـم تسـلمها إلـى 
 .صـرف نفقـات صـيانة وتـرميم العقار المخصص لها 

II- يــتم إعــداد جــرد الأمــلاك المنقولــة تحــت المســؤولية :جــرد الأمــلاك العموميــة المنقولــة 
ا فــي إطــار وظــائفهم إدارة الشخصــية المباشــرة للأعــوان العمــوميين المخــولين قانونــا ليتولــو 

الوســائل العامـة وتسـييرها حسـب القواعــد الإداريـة وقواعـد المحاسـبة العموميــة ، حيـث يـتم 
تسـجيل الأمــلاك المنقولة تحت رقم متميز ويوصف وصفا دقيقا وكـاملا يمكـن التعـرف عليـه 

ـذي مـنح إيــاه، وتـدون بعــد ذلـك فــي سـجل جــرد فيمـا بعـد، كمـا يجـب أن يثبـت فيــه الـرقم الـ
 .يكـون مطابقــا للنمـوذج المحــدد والمعمول به 

                                                           
مـن قـانون الماليـة لسـنة  11،يبـين كيفيـات تطبيـق المـادة  41/49/9441مـؤرخ فـي  41 48-منشور وزاري رقم - 30

 11.،ص  9441لعامة للأملاك الوطنية لسنة ،مجموعـة  النصوص الصادرة عن المديرية ا 9441
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إن جـرد الأمـلاك المنقولـة يبـين بأمانـة تسـجيل هـذه الأمـلاك التـي تحوزهـا الإدارة 
وزها يمكن من الإطلاع في أي وقت على محتوى الأملاك المنقولة التي تح المعنيـة فهـو

والاسـتعمال المخصـص لها، كما يبين حركاتها والبيانات التي تتعلق بإصلاحها وتحطيمها أو 
 .فقـدانها لأجـل ذلـك فهـو يتمتـع بقوة الإثبات في ميدان الرقابة 

 :الأملاك العموميـة المنقولـة الخاضـعة للجـرد-8
كيفية إعداد الجرد بالنسبة لمختلف  022- 98لقـد بـين المرسـوم التنفيـذي رقـم 

المنقولات الموضوعة تحت تصـرف المصـالح والمؤسسـات سـواء كانت مالكة لها أو مسيرة 
لها، حيث أن جميع المعدات والأشياء المنقولة بما في ذلك الماشية الحية يجب أن تدون في 

لنموذج المحدد قانونا بالنسـبة للكتـب ومجموعـات المؤلفـات التـي سجل جرد يتوافق مع ا
تشـتريها المصـالح الإداريـة وتصـنفها فـي مكتباتهـا أو يحوزهــا موظفوهــا فإنهــا تســجل فــي 

تحــت المســؤولية الشخصية للعون الذي يمسكه  -، هــذا الســجل يثبــت "ســجل جــرد خــاص"
ووجـوده الفعلـي مـع البيانـات والمراجـع التـي تمكـن مـن التعـرف عليـه  تسلم المؤلف -

أمـا السـيارات ذاتيـة الحركـة فإنها ...، كاسـم المؤلـف وعنـوان الكتـاب وسـنة النشـر 31ومراقبتـه
تعتبر وحدة كلية وتسجل في سجل الجرد تحت رقم واحد، كما تسجل قطع الغيار التي 

 المعنيةتقتنيهـا الإدارة 
إذا كــان جـــرد الأمـــلاك الوطنيـــة المنقولـــة التـــزام يقـــع علـــى عـــاتق كـــل مصلحـــــة  

 :حـــائزة لهـــذه الأملاك، فإن هناك منقولات تكون غير خاضعة للجرد ويتعلق الأمر بـ
ياء التـي لا يمكـن الأشـياء القابلـة للاسـتهلاك بالاسـتعمال الأول، وهـي تلـك الأشـ - 

الورق، والمواد الغذائية والمواد المخبرية ، : اسـتعمالها إلا مرة واحدة ومنها على الخصوص
 .المحروقات والزيوت وأنواع الوقود

                                                           
 .،يتعلق بجرد الأملاك الوطنية 022 98-من المرسوم التنفيذي رقم  94، 91المادة - 31
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الأشـياء غيـر القابلـة للاسـتهلاك بالاسـتعمال الأول والتـي لا تتجـاوز قيمـة شـرائها  - 
دج ، وما يلاحظ على هذا المبلغ  144مكلف بالمالية وهو الوحدويـة مبلغا يحدده الوزير ال

 .8999أنه لم يتم تحيينه منذ سنة 
يشترط أن تسجل وتدون المنقولات فـي  :تحسين سجلات الجرد وفحص المجرودات -9

سـجل جـرد يكـون مطابقـا للنمـوذج المحـدد قانونـا علـى أن يحمـل كـل ملـك رقمـا خاصـا بـه 
اقي المنقـولات، فـإن تلـف أو فقـد أو سـرق أو اتضـح أنـه غيـر صـالح للاسـتعمال يميـزه عـن بـ

وجـب أن يشـطب مـن الجـــرد، وفـــي هـــذه الحالـــة يجـــب أن يقتـــرح إلغـــاء اســـتعماله طبقـــا 
عدات للتنظـــيم المعمـــول بـــه أو يعـــاد تخصيصه، من جانب آخر يجب أن تكون هذه الم

والأشياء التالفة أو المفقودة موضوع تقريـر أو محضر يبين ظروف الفقدان أو التلف أو 
 . 32السرقة
 صيانة الأملاك العمومية: ثانيا

تماشيا مع ما للأموال العامة عموما، والأملاك العمومية خصوصا مـن أهميـة كبيـرة،    
 .عناصرها ضمانا لاستمرارية وظائفها تكفلـت الأنظمة والتشريعات القانونية بحمايتها وحفظ 

فالأصل أن اسـتعمال الأمـلاك الوطنيـة يجـب أن يكـون اسـتعمالا رشـيدا سـواء كـان   
مـن طـرف الإدارة المخصص لها الملك العام أو من طرف الأفراد، فإن حصل وتضررت 

 .لأي سبب كان، وقـع على الإدارة الالتزام بصيانتها وترميمها وحفظها 
 :المقصـود بـالالتزام بالصـيانة1 -

تلتـزم الإدارة بصـيانة الأمـلاك العموميـة المخصصـة لهـا أو المالكة لها كنتيجة للقول  
بملكيتها لها أو تخصيصها لها، وهـذا الالتـزام مـن أهـم الخصـائص المميـزة للنظام القـانوني 

                                                           
 .،يتعلق بجرد الأملاك الوطنية  022 98-من المرسوم التنفيذي رقم  92، 91لمادة - 32
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للأمـوال العامـة والـذي لا يوجـد لـه مثيـل فـي القـانون الخـاص، حيـث لا يلـزم القـانون المالك 
 .33بصيانة أملاكه 

يقصــد بصــيانة الأمــلاك الوطنيــة العموميــة، تلــك الإجــراءات التــي تتخــذها الإدارة  
تتعـرض لـه، ورد أي خطـر قـد يهـدد المختصــة لحمايـة الأمـوال العامـة مـن أي اعتـداء قـد 

 اسـتمرار تخصيصـها للمنفعة العامة
المعـدل والمـتمم نجـد أنـه نـص علـى  14 94-بـالرجوع إلـى قـانون الأمـلاك الوطنيـة   

الالتـزام بالصـيانة فـي إطـار السـهر علـى حمايـة الأمـلاك الوطنيـة العموميـة، وكـذلك المرسـوم 
المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة   091-89قـم التنفيـذي ر 

 .التابعة للدولة
والعلة واضحة من تقرير الالتزام بالصيانة الملقـى علـى عـاتق الإدارة المالكـة أو   

م المسـيرة وهـي حمايـة الملـك العـام، حيـث يقتضـي واجـب الصـيانة الحفـاظ علـى الملـك العـا
مـن الأضـرار التـي قـد يتعرض لها، سواء مـن طـرف السـلطة الإداريـة ذاتهـا ممثلـة فـي 
موظفيهـا، وذلـك عنـد إهمـالهم القيـام بواجـب صـيانة عناصـر الأمــلاك الوطنيـة العموميـة التـي 

مال الأفراد يصــيبها التلـف نتيجـة لمـرور الوقــت، أو بسوء استخدامهم لها ، أو نتيجة استع
للملك العام سواء كان استعمالا عاديا أو اسـتعمالا غيـر رشـيد، مـن جانـب آخـر تسـهر الإدارة 
علـى صـيانة الأمـلاك العموميـة لتجنـب الوقـوع فـي دائـرة المسؤولية، ودفع التعويضات عن 

عن سوء حالتها  الأضرار التي قد تصيب الأفراد عند استعمالهم للأملاك العمومية والناتجة
 34 .نتيجة إهمال صيانتها

II - الصيانــــــة : يأخــذ الالتــزام بصــيانة الأمــلاك العموميــة شــكلين أساســين :أنــواع الصــيانة
الكبرى والصيانـــــــة العاديـــة، وذلك بالنظــر إلـى الجهـــة الإداريـــة الملزمـــة بأعمــــال الصيانــــــة، 

                                                           

العامـة فـي الجمهوريـة اليمنيـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، محمـد محمـد أحمـد الـدروبي، الحمايـة القانونيـة للأمـوال  33 -
 090، ص  9488كليـة الحقـوق جامعة عين شمس ، 

 .91،ص 9442رفيق محمد سلام، الموسوعة النموذجية في جرائم المال العام، دون دار نشر، القاهرة، مصر، - 34
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خاصـة إذا كــان الملــك العمــومي الــوطني مخصصــا لمرفــق عــام وذلــك لوجــود إدارتــين 
الإدارة المالكــة، والإدارة المخصــص لهــا الملــك العــام، أمــا إذا كــان الملــك : عمــوميتين

ة للملـك العـام هـي مخصصــا للاســتعمال المباشــر  للجمهـور، فـإن الجهـة الإداريـة المالكـ
 .35الملزمـة وحـدها بواجـب الصـيانة والمحافظـة على الملك العام وتطويره

قبل التطرق إلى أنواع الصيانة تجدر الإشارة إلى أن الفقه انقسـم بشـأن تحديـد الجهـة   
الإداريـة التي يقع على عاتقها واجب صـيانة الملـك العمـومي إذا كـان الأخيـر مخصصـا 

 :مرفـق عمـومي إلى ثلاث اتجاهات ل
صلاح:  الاتجــاه الأول -  يـرى هـذا الاتجـاه أنـه فـي جميـع الأحـوال يكـون الالتـزام بصـيانة وا 

الملـك العمـومي علـى عـاتق الشـخص الإداري الـذي يتـولى إدارة المرفـق العـام ولـيس الجهـة 
 .36تفاق يخالف ذلكالمالكـة للملك، ما لم يوجد نص تشريعي أو ا

يرى هذا الاتجاه أن الإدارة المالكة للملك العمـومي هـي وحـدها مـن  :الاتجاه الثاني - 
تتحمـل الالتـزام بصـيانة هـذا الأخيـر مـا لـم يوجـد اتفـاق علـى خـلاف ذلـك ، وفـي حالـة إهمـال 

لتـي تتـولى الإدارة ، وهـو الاتجـاه الجهـة المالكـة لأعمال الصيانة ينتقل الالتـزام إلـى الجهـة ا
 .الـذي ذهـب إليـه مجلـس الدولة الفرنسي 

وهو الرأي المستقر عليه، حيث يرى هذا الاتجاه أن عبء الصيانة يقـع  :الاتجاه الثالث - 
على عاتق الإدارة المالكة والمسيرة معا، بحيث تتوزع تكاليف الإصلاح ونفقات الصـيانة 

يوجـد نـص أو اتفـاق يلـزم الجهـة المالكـة بتحمـل عـبء صـيانة الملـك العمـومي  لـم بينهمـا، مـا
مـن قانــــون الأمـلاك الوطنيــــة  11، وهـو الاتجــــاه الذي تبنــاه المشرع الجزائـــري في المـــــادة 

الوطنيــة العموميـة ،  الالتـزام بصيانــــة الأمـلاك"..... المعـــــدل والمـتمم، والتـي تـنص علـى

                                                           
للمـال العـام ، دراسـة مقارنـة ، الطبعـة الأولـى، مطبعـة خطـاب ، القـاهرة، محمـد فـاروق عبـد الحميـد، المركـز القـانون ي - 35

 984.ص  8911مصـر 
 91.،ص  8990رفيق محمد سلام، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  -- 36
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وتفرضـه القواعـد القانونيـة الخاصـة التي تخضع لها الهيئة أو المصلحة المسيرة، وكذلك 
 ......".الجماعة العمومية المالكة

ميز المشرع الجزائري بين نوعين من الصيانة، وألزم كل جهة إدارية سواء كانت  لقد  
 مالكة أو مسيرة للملك العمومي بمباشرة نوع محدد من الصيانة

التزام يقع على عاتق الإدارة المالكة للملك العمومي لقــد أشــار قــانون  :الصيانة الكبرى - 8
منــه إلــى التــزام الإدارة المالكــة بالصــيانة الكبــرى  11ادة فــي المــ14-94الأمــلاك الوطنيــة 

وكــذلك الأمــر بالنسبة " الإصــلاحات الكبــرى"للأمــلاك الوطنيــة العموميــة، تحــت مســمى 
المحدد لشروط وكيفيات إدارة الأملاك العمومية والخاصة  091-89للمرسوم التنفيذي رقم 

منــه، إلا أن كـلا النصـين القــانونيين لـم يوضــحا المقصـود  14ــي المـادة التابعـة للدولـة ف
 .بالصــيانة الكبرى أو الإصلاحات الكبرى 

في ظل غياب تعريف تشريعي للإصلاحات الكبرى، حاول الفقه إعطاء تعريـف   
لتالفـة مـن الملـك للإصـلاحات الكبـرى بأنهـا تلـك العمليـات التـي تسـتهدف تغييـر الأجـزاء ا

العمـومي أو المراجعـة الشــاملة لأجزائـــه، والمصـــحوبة بــإجراء التغييـــرات الضـــرورية لتوافـــق 
بــين عنصـــر الملـــك العمـــومي والتطور الفني المعاصر، أي تلك العمليـات التـي تتضـمن 

دوريــا لــبعض أجزائــه بمــا يضــمن احتفاظــه  تجديـدا جزئيـا لعنصـر الملـك العمـومي أو تغييــرا
 بقيمتــه الماديــة أو زيادتهــا فــي حــال انــدماج أيــة تركيبات تجعله يساير التقدم التقني الحديث

مـن التعريـف السـابق يتضـح أن الصـيانة الكبـرى هـي تلـك الصـيانة التـي تـرد علـى العناصـر  
العمــومي ، والتــي مــن شــأنها أن تجــدد فــي الملــك العمــومي وتجعلــه  الأساســية للملــك

 .متناســبا مــع التطورات الحاصلة 
بمـا أن الصـيانة الكبـرى تتضــمن تغييـرات أساسـية وجوهريـة فــي الملـك العمـومي فــإن   

لمالكـة للملـك العمـومي قـد تكـون الإدارة المالكة هي التي تتولاها وتتحمل نفقاتها، والإدارة ا
 :الدولـة أو الولايـة أو البلدية 
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إدارة أملاك الدولة أن تسهر علـى الرقابـة الدائمـة علـى  14-94ألزم قانون الأملاك الوطنية 
التابعـة للدولـة، مـن جانبـه ألزمهـا  -وكـذلك الخاصـة  -اسـتعمال الأمـلاك الوطنيـة العموميـة 

المحدد لشروط وكيفيـات إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة  091-89التنفيذي رقم المرسـوم
والخاصـة التابعـة للدولـة ، بالسـهر علـى رقابـة ظـروف اسـتعمال الأمـلاك الوطنيـة العموميـة 
العقاريـة والمنقولـة التابعـة للدولة وصيانتها، سواء كانـت مخصصـة للاسـتعمال المباشـر 

ـور أو لمرفـق عـام ، ففـي مجـال الطرق مثلا يتولى وزير الأشغال العمومية الإشـراف للجمه
مديرية استغلال "علـى أعمـال صـيانة الطـرق عـن طريـق مديريـة موضوعة تحت سلطته هي 

 :تتولى " الطرق وصيانتها
 .وتنفيذها  إعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للطرق السريعة وتقيميها - 
 .تحضير التصاميم الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة  - 
المحــدد  41 -91كــذلك فــي مجــال الهياكــل الأساســية المطاريــة، فــإن القــانون رقــم   

منشـآت للقواعــد العامـة المتعلقـة بـالطيران المـدني ألـزم الدولـة بالتكفـل بمصـاريف صـيانة ال
 .الموجهـة لضـمان مراقبة الملاحة الجوية في المحطة الجوية 

ألـزم هـذه  41 89-بالنسـبة للأمـلاك العموميـة التابعـة للولايـة، فـإن قـانون الولايـة   
الأخيـرة بـأن تتولى صيانة الأملاك التابعة لهـا والحفـاظ عليهـا وتثمينهـا، كمـا ألـزم نفـس 

يئــة الطــرق القـانون المجلـس الشـعبي الــولائي بالمبــادرة بالأعمــال المرتبطــة بأشــغال ته
والمســالك الولائيــة وصــيانتها والحفــاظ عليهـا، وكـذلك صـيانة مؤسسـات التربيـة والتكـوين 

  .37المهنـي التابعـة للولايـة والمحافظـة عليهـا وتجديـد تجهيزاتها
   III - ومي تلتزم كـل مـن الإدارة المالكـة والإدارة المسـيرة للملـك العمـ :وسائل الصيانة

بصـيانة هــذا الأخيــر والحفــاظ عليــه لأجــل ضــمان قدرتــه علــى تحقيــق الغــرض الــذي 
خصــص لــه تحقيقــا للمصلحة العامة، سواء كـان الملـك طبيعيـا أو اصـطناعيا، وسـواء كـان 

                                                           
 ، يتعلق بالبلدية 88 -84من القانون رقم  19المادة - 37
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عدة  مخصصـا مباشـرة لاسـتعمال الجمهور أو مخصصا لمرفق عام ولها في سبيل ذلك إتباع
 :وسائل

المعـدل والمـتمم  14 -94لقد كرس قـانون الأمـلاك الوطنيـة  :إصدار قواعد تنظيمية - 8
فـي إطـار حمايـة الأمـلاك الوطنيـة العموميـة نظـام المحافظـة، والـذي يعتبـر عنصـرا مـن 

العموميـة  عناصـر نظـام الأملاك الوطنية يسـتهدف ضـمان المحافظـة علـى الأمـلاك الوطنيـة
 38 .بموجـب تشـريع ملائـم والذي يكون مرفقا بعقوبات جزائية 

في سبيل المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية، خول القانون السـلطة الإداريـة   
المختصـة سواء كانت مالكة أو مسيرة للملـك العمـومي صـلاحية سـن قواعـد تنظيميـة ضـبطية 

ر، وضمان عدم تعرضـه للاعتـداء أو الإهمـال نتيجـة سـوء تسـتهدف حمايـة هذا الأخي
اسـتعماله مـن طـرف الأفـراد أو  نتيجـة وضـع اليـد عليـه بنيـة التملـك، والإدارة بإصـدارها لهـذه 
اللـوائح التنظيميـة تضـع قواعـد عامـة ومجردة تقيد بها بعض أوجه النشاط الفردي في سبيل 

 .وطنية العمومية الحفاظ على الأملاك ال
تلتــزم الإدارة العامــة كأصــل بالحفــاظ علــى الملــك  :المباشــرة الماديــة لأشــغال الصــيانة - 9

العمـومي ممـا قـد يتعـرض لـه مـن مخـاطر، فـإن حصـل ووقـع لـه ضـرر أو تلـف نتيجـة طـول 
ة في موظفيها أو بتدخل من الأفـراد، مـدة استعماله أو بسوء تسيير أو إهمال من الإدارة ممثل

فـإن الإدارة المالكـــــــة أو المسيرة يجــــب أن تبــــــادر إلــــى إصـــــــــلاح هــــذا الضــــرر أو التلــــف 
 :وصيانة المــــــلك العمومـــــي، وهذا يكون بأسلوبين

 ة أو المسـيرة بالقيـام بأعمـال الصـيانةفي هذا الأسلوب تقوم الإدارة المالك :الأسلوب الأول - 
 39. بنفسها عن طريق عمالها ووسائلها

                                                           
 تضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم  14-94من القانون رقم ي، 48-11ادةالم- 38
بـومزبر بـاديس، النظـام القـانوني للأمـوال العامـة فـي التشـريع الجزائـري، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق والعلـوم - 39

 .841،ص 9489، 9488السياسـية، جامعـة الإخوة منتوري ، قسنطينة، 
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إن لجوء الإدارة إلـى هـذا الأسـلوب يكـون بشـكل محتشـم وذلـك فـي حالـة الاسـتعجال   
 .أو عنـدما يكون الضرر الذي لحق بالملك العمومي غير جسيم 

وهو الأسلوب التعاقدي والأكثر شيوعا، حيث تلجأ الإدارة في هـذه  :الأسلوب الثاني - 
الحالـة إلـى إبـرام صـفقة عموميـة غالبـا مـا تأخـذ شـكل صـفقة أشـغال، هـذه الأخيـرة عرفهـا 

بأنها تلك التي تشمل بناء أو تجديد أو صيانة أو  901 -82تنظـيم الصـفقات العمومية 
 .أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة ما تأهيل أو تهيئة أو ترميم 

بغــض النظــر عــن الأســلوب الــذي تتبعــه الإدارة فــي صــيانة أملاكهــا العموميــة، فإنهــا   
تكــون ملتزمـــة أن تخصـــص فـــي ميزانيتهـــا ضـــمن قســـم التســـيير بابـــا للنفقـــات المتعلقـــة 

العمومية، سواء كانت منقولة أو عقاريـة ، وهـذا إذا كانـت متمتعـة  بصـــيانة الأمـــلاك
بالشخصـية المعنويـة ولهـا ميزانيـة خاصــة، أمــا إن كانــت غيــر متمتعــة بالشخصــية المعنويــة 

 .فــإن هــذه النفقــات تــدرج ضــمن الميزانيــة العامة للدولة 
لأمـلاك العموميـة سـواء مـن طـر ف الهيئـة المالكـة أو نظـرا لأهميـة وضـرورة صـيانة ا  

المسـيرة لهـا، اعتبـر إخـلال هـذه الأخيـرة بواجـب الصـيانة والـذي يترتـب عنـه ضـرر للغيـر 
سـببا فـي حـق هـذا الأخيـر اللجـوء إلـى القضـاء الإداري للمطالبـة بـالتعويض عـن الأضـرار 

 .ـم تكـن لتصيبه لولا إخلال الإدارة المعنية بواجب صيانتها لأملاكها التـي لحقتـه ، والتـي ل
 عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية : ثالثا
تعتبر هذه القاعدة من أهم النتائج المترتبة عن التمتع بصفة العمومية التي تثبـت   

ها أو المالكة له من للملـك العـام من جهة، وأهم الالتزامات الواقعة على الإدارة المخصص ل
حظر كل التصرفات : جهة أخرى، ويقصد بقاعدة عدم جواز التصرف في الملك العام

الواقعـة عليـه والتـي مـن شـأنها أن تؤدي إلى إنهاء تخصيص ه للمنفعة العامة، كالبيع أو 
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ـا للقـول ومبدأ عـدم جـواز التصـرف فـي المـال العـام يكـون لازم  الهبة، أو الوصية أو الرهن
 40 .بتخصيصـه للمنفعـة العامـة، إذ بدونه لا يتحقق الانتفاع بأموال الدولة العامة

يستمد التزام الإدارة بعدم التصرف في الأملاك العمومية المخصصة للمنفعة العموميـة   
مـن الأمـر رقـم          119المـادة  أساسـه القـانوني مـن قواعـد القـانون المـدني، حيـث تـنص

لا يجوز التصرف في أمـوال الدولـة، أو حجزهـا، " المتضـمن القانون المدني على 21 -12
المتضمن قانون الأمـلاك الوطنيـة التأكيـد  14 -94، ليعيـد القانون رقم ..."أو تملكهـا بالتقـادم

 همن. 11و  40علـى هـذا الالتـزام فـي المـادتين 
لقـد قـدمت عـدة تبريـرات لالتـزام الإدارة : مبررات عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية -

 :بعدم التصرف في الأملاك العمومية المالكة لها أو المخصصة لها، نذكر منها
طبيعة الأملاك العمومية بذاتها تجعلها غير قابلة للتصرف، حيث أنها تتميز بعدم  - 

 .الخاص، كما أنها تخرج بطبيعتها عن نطاق التعامل التجاري قابليتهـا للتملك 
والتـي  -اختلاف الأملاك العموميـة عـن الأمـوال والأمـلاك الخاصـة المملوكـة للأفـراد  - 

حيث أنها تكون مخصصة للمنفعة العامة، ففكرة المنفعة العامة هي  -يجـوز التصرف فيها 
ذلك يكون منع التصرف في الأمـلاك الوطنيـة العموميـة  المعيار المميز  بين النوعين، لأجل

 41 .عائـد إلـى مـا قـد يسـببه هذا التصرف من مساس بتخصيصه للمنفعة العامة
فإجـازة التصـرف فـي هـذه الأمـلاك يـؤدي إلـى انتقـال ملكيتهـا مـن الإدارة إلـى ذمـة   

العامة، وحتى وان لم يؤدي التصرف إلى الغيـر مـا يؤدي إلى انقطاع تخصيصها للمنفعة 
نقل الملكية، كعقود الإيجار، فإن ذلك يؤدي إلى حبس المال عن أغراضه في تحقيق النفع 

 42 .العام

 
                                                           

 94.ص ،  9449مد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، دار النهضة المصرية، القاهرة، مصر، أح- 40
 19.رفيق محمد سلام، الموسوعة النموذجية في جرائم المال العام، مرجع سابق، ص  - 41
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II -نطــاق قاعــدة عــدم جــواز التصــرف فــي الأمــلاك العموميــة: 
التصرفات التي يمكـن  إن الأمــلاك المخصصــة لمختلف الإدارات العمومية متنوعة، وكذلك 

أن تـرد علـى هـذه الأمـلاك، لـذلك يكون من الأهمية تحديد مجال انطباق التزام الإدارة بعدم 
 :التصرف في الأملاك العمومية 

 عدم جواز الحجز على الأملاك العمومية: ثانيا
قضـــائي واجـــب التنفيـــذ يخـــــول إن عـــدم الوفـــاء بـــالالتزام بعـــد صـــدور حكـــم أو قـــرار   

للطـــرف المحكوم له الحق في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري المقررة في القواعد العامة فـي 
قـانون الإجـراءات المدنيــة والإداريــة، حيــث يحــق لــه كأصــل أن يقــوم بــإجراء حجــز علــى 

يقصد بـالحجز ذلـك الإجــراء الـذي يـتم بمقتضــاه وضـع    منقــولات وعقــارات المحكــوم ضده
مــــال المـدين تحـت يـد القضـــاء تمهيـدا لبيعـه واستيفاء الدائـن حقه من ثمن البيع من خلال 

، إلا أن هــذا الإجــراء لا 43بيع الأمــوال المحجوزة بالمزاد العلني وسداد حق الــدائن مــن ثمنهــا
صــدى فــي مجــال الأمــلاك العموميــة لأن هــذه الأخيرة محمية قانونا بقاعدة هامة يجـــد لــه 

 .وهي قاعدة عدم جواز الحجــز على الأملاك العامة 
لطالما شكلت قاعدة عدم جواز الحجز على الأمـلاك العموميـة مبـدءا يحمـي هـذه   

قيــــع أي حجز على الأملاك الوطنية الأخيـرة مـن أي تنفيذ عليها، ويقصد بها عدم جواز تو 
، وتعتبـر هـذه القاعـدة  العمومية وفـاء لديـــن مسـتحق للغيـر علـى الدولـة أو إحـدى إداراتهـا

نتيجـة منطقيـــة لقاعـدة تسـبقها وهــي قاعــدة عــدم جــواز التصـــــــرف فــــي الأمــلاك العموميــة، 
 .ينتهــي بــالبيع الجبري، وهو نو ع من أنواع التصرفات ذلــك أن الحجــز عليهــا 

I - إن الحـديث عـن الحجـز : مبررات قاعدة عدم جواز الحجـز علـى الأمـلاك العموميـة
علـى أمـلاك الدولـة أو أحـد الأشـخاص المعنويـة العامـة ، يفتـرض بدايــــــــة أن تكـــــون هـذه 

طبيعــي أو معنـــــــوي مــن القانـــــــون الخــاص وقصــرت فـــي الوفــــــــاء الأخيـرة مدينــــة لشــخص 
                                                           

محمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،  43-
 .49، ص9441الجزائـر، 
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ن بدينهــــــــــا، والســبب فـــي مديونيــــــــة الدولـــــــــة أو إحـــدى الإدارات العامـــة التابعـــة لهـــا قـــد يكـــو 
ـبأن واع أخــرى من العقـــــود الإداريــــــة كعقــــود الأشغــــال عقـــد قـــرض عــــــــــام أو بســـبب التزامها 

أو التوريـــــد أو لأي سـبب آخـر غيـر تعاقـدي، ففـي كـــــل الحـالات مـن حـق الـدائن أن يحصـل 
علـى مستحقاتــــــه بـالطريق القضـائي ولـيس عن طريـــــق الحجز ثم التنفيذ على هذه الأموال، 

 :ك للمبررات التاليةوذل
الأصل في نظــــام الحجز هو إجبار المديـــــن علـى الوفـــــاء بديونـه  :افتراض ملاءة الدولة -8

نظــرا للشــك فــي ذمتـــــه الماليـــة أو بســبب إعســاره، وهـــــذا مـــا لا يصلـــــح قولــه بالنسبـــة للدولـــــة 
الأخيــــر ة يفتـرض فيهــــــا المـلاءة  أو الأشخــــاص المعنويـــة العامــــة التابعــــة لهـــا، لأن هـذه

 44 .والقـدرة علـــى الوفاء بجميع ديونها والتزاماتها المالية أيا كانت قيمتها دون ضغط أو إكراه
ينتهـي الحجـز الجبـري  :تعارض الحجز مع فكـرة تخصـيص الملـك العـام للمنفعـة العامـة - 2

ــــة بـالبيع الجبـري للمـــــال محــــل الحجـز، هـذا التصـرف إن كمــــا هـو معـروف فـي القواعـد العام
وقـع فعلا فإنه ينقل ملكيــــة الملك العمومي من الدولــــة أو إحدى الجماعات الإقليمية إلى 
الدائنيــــن، وهـذا مـــا يتعارض مـع فكـرة تخصيصـها للمنفعـة العامـة ويهـدر قيمتهـا لاسـيما إذا 

لـدائن شخصـا مـن أشخاص القانون الخاص ، فتكون حماية المصلحة العامة أولى من كـان ا
 .تحقيق مصلحة الدائن

ونظرا لأن العلــــة مـن تقريـر قاعـدة عـدم جـواز الحجـز علـى الأمـلاك العموميـة هـي  
العامـة، فـإن  على المــال العـــام بما يضـمن بقـاء واستمرارــية تخصيصـه للمنفعـة المحافظــة

 .مرتبط ببقاء تخصيصه للمنفعـة العامــة أي بقاء صفتــــــه العموميــة  تطبيـق هـذه القاعـدة
إن الدولـــة واداراتهـا المختلفــــة هـي أشـخاص معنويـــة  :عدم الإخـلال بهيبـة الدولـة - 3

فـي كـل تصـرفاتها علـى تحقيـق  عامــــة تتمتـع بامتيـازات السلطــة العامـة باعتبارهـا تسـهر
للجمهور، وهذا ما يميزهــا عن أشخاص القانــون الخاص لأجـل ذلـك يكـون  المصلحــــة العامــة
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بمختلف التصرفـات أن تكـون مثـــالا للأمانـــة ومحـل ثقـــة مـن كــــل  لزامـا عليهـــا عنـد قيامهــــا
لـى آداء وتنفيـذ كـل التزاماتهــــا حتـى لا تكـون موضـع ع المتعـاملين معهـا، وذلـك بحرصـها

 .شـك مـا يجعـل دائنيهـا فـي غنـى عـن اللجـوء إلى أساليب التنفيذ الجبري
تعـد قاعــــدة حسـن سـير المرافـــــق العامــــة مـن  :ضـمان حسـن سـير المرافـق العامـة - 0 

المرافـــــق العامـــــة ســواء كانــت إداريـــــة أو اقتصاديـــــة، وتســتند  القواعــد التــي تحكــم ســير أهــــم
وأهميـة الخـدمات التـي تؤديهـا المرافـق العامـة ومـدى جسـامة الأضـرار التـي  إلــى حيويــة

ه مـثلا، جراء توقـف مرفـق مـا أو تعطلـه لفتـرة وجيـزة نتيجـة الحجـز عليـ تصـيب الدولـة والأفـراد
و تبعـا لـذلك يكـون لزامـا علـى السـلطة الإداريـة أن تعمـل فـي كـل وقـت علـى ضـمان دوام 

 45 .أخلت بواجباتها إزاء الأفراد لا فإنهـا تكـون قـدإ سـير المرافـــق العامـة
II - عـدم إن أهميــــة قاعــــدة :نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الأمـلاك العموميـة 

جـواز الحجــز علــى الأمــلاك العموميــة جعلــت جــــل التشــريعات المقارنـــــة تتبناهــــا مــن أجــل 
إضــفاء الحمايــة اللازمة على أموالها العامة، إلا أن نطـاق تطبيقهـا يختلـف مـن دولـة إلـى 

 :قانوني إلى آخر أخـرى ومـن نظـام
الأمـلاك العموميـة  :عــدة مــن حيــث طبيعــة الملــك العمــومينطــاق تطبيــق القا - 2

أملاك عمومية عقاريـــة وأمـــلاك عمومية منقولــــة، ولا يختلـف الأمــــر بالنسبــــة  :نوعـان
جـــل التشريعــات المقارنـــة بينهمــا من حيث خضوعهما لقاعــدة عدم  للنـوعين حيـث ســـاوت

عليهمـــا، لأن كون المـــال العــام منقولا لا ينقص من قيمته وصفته طالما هو جواز الحجز 
 46 .مخصص للمنفعة العامة

: نطاق تطبيق القاعدة من حيث نوعي الأملاك التابعـة للدولـة والجماعـات الإقليميـة - 3
يـورد المشـرع نصـا صـريحا فـي القـانون المـدني يميـز بـين الأمـوال العامـة المملوكـة للدولـة  لـم

                                                           

. 919،ص ص  9441سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر،  -45 
،914 
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منـــه  119الجماعــــــات الإقليميـــــــة وبيــــن أموالهــــــا الخاصـــــــة، فقـــد نصـــت المــــــــادة  أو إحـدى
بمــا يفيــد أن نيــــــة المشــرع ..." الدولــــــة أو حجزهــا التصــرف فــي أمــــــوال لا يجـــوز" علـــى

تمييــز، وكــذلك الأمـــــــر فــي قانــــــون الأمــلاك الوطنيــــة، حيــث  اتجهـــــــت إلــى كليهمــــــا دون
يتعلق بالمساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية  حظــر الأخيــر الحجــز عليهــا إلا فيمــا

 . الاقتصادية
III - علـى الـرغم: الآثار المترتبـة علـى قاعـدة عـدم جـواز الحجـز علـى الأمـلاك العموميـة 

من كون قاعــدة عدم جواز الحجـز علـى الأمـلاك العموميـة متفرعـة عـن قاعـدة عـدم جـواز 
، إلا أنهـا تشكـــــل ضمانــــــة جديـــــــة للأمـلاك العموميـة مقارنــــة فـي تلـك الأمـلاك التصـرف

التصرف في الأموال العامة، وذلك بالنظر إلى الآثار الهامة المترتبة عن  بقاعـدة عـدم جــواز
على كافة الديون المترتبة على ذمة الدولة أو هيئاتها، وموجهة إلـى  إعمالها كما أنها تنطبـق

يستدعي ضرورة إيجاد حلول قانونية لضـمان حقـوق دائنـي  ـة الـدائنين وهـو الأمـر الـذيكافـ
 .هذه الأخيرة من التزاماتها المالية  الأشـخاص المعنويـة العامـة وعـدم تهـرب

 يمكـن إيجـاز أهـم هـذه: نتائج إعمـال قاعـدة عـدم جـواز الحجـز علـى الأمـلاك العموميـة - 8
 :في النقاط التاليةالنتائج 

 فبمجـرد تأكــــد: رفـض الطلبـات المقدمـة للحجـز علـى عنصـر مـن عناصـر الملـك العـام-أ 
المحضر القضائي المكلف بعمليـــة الحجز ثم التنفيــذ الجبــري مـن عموميـــــة الملـك المطلـوب 

  .عليه يمتنع عن السير في مثل هذه الإجراءات الحجـز
ـــا لـذلك لا يجـوز لمـن حصــــل علـى حكـم يلـزم الدولــــة بتأديـــة مبلـغ مـالي هـو وتبعــ  

مترتب عليهــا لأي سبب كان أن يحجز على عنصر مـن عناصـر الأمـلاك  محـــل ديـن
 47 .استيفاء للمبلغ المحكوم به العموميـة ويطلـب بيعهـا
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إذا كـــــان منطــق : تبعيــة علــى الملــك العــامعــدم جــواز ترتيــب حقــوق عينيــة  -ب  
يقتضي إسبـــاغ حمايــــة خاصــة على الأمـلاك العـــمومية مـن خـلال حظــــر الحجـز  الأمـــــور

المنطق يقتضـي عـدم إقـدام الإدارة علـى إثقـــــالها بحقــــوق عينيــــة تبعيــــة  عليهـا ، فـإن نفـس
ذلك أن هذه الحقوق العينية تتقرر لضمـــان الوفاء بالديـــون فإن  لديونهـــا، والعلـة فـيضمانــــا 

البيــــع الجبــري للمــال المرهــون واســتيفاء دينــه بالأولويــة  لم يتحقق الوفـــاء يحق للدائـــن طلـب
يد تفاديها بإقرار عدم قابلية المال الضارة التي أر  علــى الــدائنين الآخــرين، وهــذه هــي النتيجــة

 العام للحجز
ترتيـب حقـوق  9441استثناء أجاز المشرع عنـد تعـديل قـانون الأمـلاك الوطنيـة سـنة   

تبعيـة علـى المنشـآت المقامـة علـى ملاحـق الأمـلاك العموميـة محـل رخـص الشـغل  عينيـة
مـن القـانون رقـم  42مكـرر  19ر إلى مكر  19شروط حددتها المواد من  الخـاص ، وفـق

 . الأملاك الوطنية المتضـمن قـانون 94-14
نظرا لأن الحكمـة مـن تقريـر مبـدأ  :مصير حقوق دائني الأشخاص المعنوية العامة - 0

جواز الحجز على الأملاك العمو مية هـو حمايــــة هـذه الأخيـرة وضـمان بقائهــــا فـي  عـدم
المعنويــة العامــــة وعـــدم تعطيــــل الانتفاع بهــــا، فإن هذا المبدأ يعتبر مـن  ـاصحـوزة الأشخــ

النظــــام العـــــام يترتـب علـى مخالفتــــه بطلان إجراءات التنفيذ بطلانا مطلقا لا تصححه الإجازة 
 .48اللاحقة

 إذا كان الدائــــن المستفيد من حكـم قضـائي واجـب التنفيــــذ جماعــــة محليــــة أو :الحـــالة الأولى
مؤسســـة عمو ميــة ذات طابــع إداري ، فإنها تحصل على مستحقاتها المالية من خـلال تقـديم 

 :مكتوبة إلى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة مرفقة بوثائق تتمثل في  عريضـة
 .تنفيذية عن الحكم القضائي نسخة  - 
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كل الوثائق التي تثبت بأن كل المساعي لتنفيذ الحكم المـذكور بقيـت دون نتيجـة طيلـة  - 
 .أشهر  40

 يأمر أمين خزينــة الولايـــة في هذه الحالـــة وبعـد فحـص الملـف تلقائيـــــا بسـحب مبلـغ الـدين مـن
لصـالح الهيئـة الدائنـة ، خـلال مـدة أقصـاها شـهرين ابتـداء  حسابـــات الهيئـــة المحكـوم عليهـا

 .إيداع العريضة مـن يـوم
 إذا كان الدائن خاضعا للقانون الخاص فيحق له الحصـول علـى مبلـغ الـديون: الحــالة الثانية

تـي يقـع فيهـا لـدى الخزينـة العموميـة ، وذلـك بتقـديم عريضـة مكتوبـة لأمـين الخزينـة بالولايـة ال
 :وتكون مرفقة بــ  موطنـه

 .نسخة تنفيذية عن الحكم المتضمن إلزام الهيئة المحكوم عليها بالوفاء بديونها  - 
كـل الوثائــــق التـي تثبـت أن إجـراءات التنفـــيذ عـن طريـــق القضـــاء بقيـت طيلـة شـهرين  - 

 .القائم بالتنفيذ  نتيجــة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى دون
فـي المقابـل تحـل الخزينـة العموميـة بحكـم القـانون محـل الأشـخاص الـذين يسـتعملون    

المذكـــــور سابقـــــا، حيـــث يقـــــــــوم أمـــين الخزينـــــــة تلقائيـــــــا بســـحب أو العمــــــل علـــى  الإجـراء
ـات أو ميزانيـــــات الهيئــــــات المدينـــة المعنيـــة بالأمـــــــر ، ضـمانا حسابــــ ســـحب جـــزء مـــن

 .الخزينة لاسـترداد المبــالغ التــي سددتهـــا
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 الالتزامات الإدارية الذاتية لحماية الأموال العامة السائلة :المبحث الثاني 
للمرافـق العامـة يقتضـي إخضـاعها إن إسباغ صفة العمومية على الأموال المخصصـة    

حمائيـة لا نظيـر لهـا فـي القـانون الخـاص، بدايـة بإتبـاع إجـراءات وشـكليات مشـترطة  لقواعـد
بعملية التوظيف، والذي يعتبر نقطـة البدايـة فـي الحيـاة الوظيفيـة لضـمان  قانونـا مرتبطـة

العامــة، وشــكليات مرتبطــة بســير الوظيفــة  لشــغل الوظــائف اختيـار العناصـر المناسـبة
المطلب ) الموظف العمومي خلال مساره المهني  العموميــة تشــكل التزامــات علــى عــاتق

 49 (..الأول 
نظــرا لأن كــل إبــرام لصــفقة عموميــة يقابلــه إنفــاق جــزء مــن المــال العــام يعــادل قيمــة    

فقة، كـان لا بـد مـن حـرص مختلـف النصـوص القانونيـة سـواء كانـت تشـريعية أو الص مبلــغ
إلزام المصالح المتعاقدة باحترام إجراءات إبرام هذه الصفقات بالشكل الذي  تنظيميـة علـى

من جهة، والتوصل للتعاقد مع أحسن المتعهدين ضمانا للتنفيذ  يكفل ترشيد الإنفاق العام
 (.المطلب الثاني) أخرى  العموميـة مـن جهـةالأمثل للصفقات 
 الالتزامات الإدارية المرتبطة بالتوظيف والوظيفة العمومية :المطلب الأول 

ن كـان يحقـق أهـدافا اجتماعيـة واقتصـادية مختلفـة فإنـه يحمـل الخزينـة   إن التوظيف وا 
ه بضـوابط تحكمـه بدايـة باتخـاذ العامـة أعبـاء ماليـة كبيـرة، لـذلك كـان لا بـد مـن إحاطتـ

 المرتبطـة بعمليـة التعيـين فـي الوظـائف العامـة  الإجـراءات اللازمـة
 تدابير حماية المال العام عند تعيين الموظف العمومي :الفرع الأول 

يمر التوظيف بمراحل متعددة وتتخلله إجراءات مختلفة، فهو عملية متسلسلة تتقيد   
راغبة في توظيف موظفين جدد بشكليات لا مقابل لهـا فـي القطـاع الخـاص ، ال فيها الإدارة

 (.أولا) عاتقها يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء  تشـكل التزامـات علـى
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يترتــب علــى شــغل موظــف عمــومي لوظيفــة عموميــة شــغل منصــب مــالي يتناســب   
م القانون الموظفين العموميين بالإفصـاح عـن ذممهـم وصنف الموظف، لذلك ألز  مــع رتبــة

الوظيفـة أو العهـدة الانتخابيـة، أو عنـد كـل زيـادة معتبـرة فـي هـذه الذمـة أو  الماليـة عنـد تـوليهم
 50 (.ثانيا) العهدة من خلال إجراء التصريح بالممتلكات  عنـد نهايـة الوظيفــة أو

 التوظيف احترام مبادئ وا  جراءات: أولا
يعــرف التوظيــف بأنــه ذلــك النشــاط الــذي يقتضــي الإعــلان عــن الوظــائف الشــاغرة   

وترغيــب الأفراد المؤهلين للعمل فـي المنظمـة أو المؤسسـة بغـرض تحقيـق الأهـداف 
تسعى من خلالها الإدارة العامة إلى تحقيق مجموعة أهداف  ، فهـو عمليـة الموضـوعة

المناسبة من حيث تأهيله العلمي ومهاراته الشخصية،  كوضع الشخص المناسب فـي الوظيفـة
 .العامة دارة المرافـقوا   إضافة إلى ضـمان حسـن سـير

تستمد عملية التوظيف أهميتها من أهمية دور الموظف العمومي في إدارة التنمية   
مسـتوى الـدول أصـبح يقـاس بمسـتوى  والاجتماعية فـي الـدول الحديثـة، كمـا أن الاقتصادية

يكون أولى بالدولة أن يكون تركيز كامل جهودها على تنظـيم شـؤون  موظفيهـا، لأجـل ذلـك
قواعــد ومعــايير تتســم بالشــفافية والموضــوعية مــن أجــل  المـوظفين لـديها، وذلـك بوضـع

ة، واحترام مبادئ التوظيف، وهو ما مـن شـأنه العام اختيــار أحســن العناصــر لشــغل الوظــائف
التقديرية فـي عمليـة التعيـين والـذي يـؤدي فـي  أن يشـكل ضـمانا لعـدم انحـراف الإدارة بسـلطتها

أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة  أغلـب الأحيـان إلـى شـغل الوظـائف العامـة مـن طـرف
من التسيب والفوضى  رافق العامة ويخلق حالةالمطلوبة، ما يؤثر سلبا على تسيير أموال الم

 :في العمل الإداري 
I - ينـدرج احتـرام هـذه المبـادئ ضـمن مـا  :احترام مبادئ التعيين في الوظـائف العامـة

بمبدأ الصلاحية في الوظائف العامة، والـذي يعـرف بأنـه انتقـاء أفضـل الأشـخاص  يعـرف
                                                           

ماجسـتير، كليـة تيشات سلوى أ، ثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائريـة ، مـذكرة  - 50
 .82،ص. 9484، 9449والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،  العلـوم الاقتصـادية
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العموميـة المعلـن عنهـا مـن الـذين لـديهم القـدرة علـى أداء واجباتهـا الوظيفـة  المرشـحين لشـغل
وتحمـل أعبائهـا، والـذين يتوفر لديهم الاستعداد الدائم للتطور والتقدم بهدف النهوض 

 51 .بمسؤوليات كبرى في المستقبل
ـــام للوظيفـــة المتضـــمن القـــانون الأساســـي الع 41-41لقـــد تبنـــى الأمـــر رقـــم   

الصـلاحية فـي تـولي الوظـائف العامـة انطلاقـا مـن تكريسـه لأهـم مبـادئ  العموميـــة مبـــدأ
 :ويتعلق الأمر بـ  التعيـين فـي هـذه الوظـائف

 حريــــاتيعتبــر مبــدأ المســـــاواة أصـــل وجــــود كافــة الحقــــــوق وال :احتـــرام مبـــدأ المســـاواة - 2
العامةـ وهو مبدأ يمثل قيمة أساسية من قيم الإنسان واحترامها أمر لا غنى عنه لتقدم 

 52 .الإنسانية
يعتبــر مبــدأ الجــدارة مــن أهــم المبــادئ التــي تكفــل اختيــار  :احتــرام مبــدأ الجــدارة - 9

إدارة وتسـيير الشـؤون العامـة، ونظـرا العناصـر القـادرة علـى تحمـل المسـؤولية وحسـن  أفضــل
التـي يحظـى بهـا مبـدأ الجـدارة، تـم تكريسـه كـأهم الأسـس التـي يعتمـد عليهـا  لهـذه الأهميـة

العامة لأجل النهوض بالأجهزة الإدارية، ووضع حد للتعيين عن طريق  للتعيـين فـي الوظـائف
 .الوساطة والمحسوبية 

الجدارة، ذلك النظام الذي يتيح الفـرص المتكافئـة أمـام المـواطنين لتـولي يقصد بمبدأ   
العامة على أساس الصلاحية وليس على أساس المحسوبية السياسية أو  53الوظـائف

تقـوم الجـدارة باعتبارهـا أساسـا للاختيـار فـي الوظـائف العامـة علـى عـدد مـن  الاجتماعية
ــــداد الــذهني، حســن التصــــرف واليقظــــة، المبــادرة والتجديــد، مواجهــة الاستعـ :العناصـر أهمهـا

                                                           
مبــدأ الصـلاحية فـي الوظـائف العامــــة وضـمانات تطبيقــه، دراسـة مقارن ــــــمجلة هيئـــــة "بـدوي عبـد العلـيم سـيد محمـد،  - 51

 99.،ص  9441 29قضايا ـــــ الدولةـــــ ، العدد الأول، السنة ، 
،ص  9441خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  - 52
.908 

السيد محمد يوسف المعداوي، النظرية العامة للتدريب في الوظيفة العامـة، دراسـة تطبيقيـة للتـدريب فـي مصـر، رسـالة  - 53
 02.،ص  8911صر، الحقوق، جامعة القاهرة، م دكتـوراه، كليـة
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المواقــف الجديــدة فــي العمل، القدرة على تقبل النقد والاستجابة له، القدرة على اتخاذ 
 54 ...القرارات

عموميـة، المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة ال 41-41بالرجوع إلى الأمر رقـم   
قــد كــرس مبــدأ الجــدارة مــن خــلال اشــتراطه لشــروط موضــوعية تســتهدف ضــمان تــولي  نجـده

، كمــا اشــترطت قــوانين أساســية مختلفــة  المناســبة للمناصــب المطلــوب شــغلها العناصــر
لنظر إلـى خصوصـية المناصـب المـراد مرتبطـة أساسـا بالتأهيـل وذلـك بـا تــوافر شــروط معينــة

 .شـغلها، لضـمان الحصـول على أجدر العناصر بشغل هذه المناصب 
من جانب آخر ونظرا لأهمية مبدأ الجدارة، تم تكريسه ضمن أحكـام قـانون الوقايـة مـن   

لتـدابير ا"منـه تحـت بـاب  41المعـدل والمـتمم، حيـث نصـت المـادة  48-41ومكافحتـه  الفسـاد
تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العـام وفـي تسـيير "على " القطاع العام الوقائيـة فـي

 :الآتية  حيـاتهم المهنيـة القواعـد
 ".مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة  - 

 تشريعية غاية في الأهمية تتمثل أساسالأجل فعالية مبدأ الجدارة لا بد من إحاطته بضمانات 
 : في 
 .لاسيما المسابقات على أساس الاختبار  تكريس المسابقات كأساس لاختيار الموظفين - 
إنشاء أجهزة مركزية تتكفل بشؤون التوظيـف، حيـث ونظـرا لاتسـاع نشـاط الدولـة وتنوعـه  - 
اليسير، لذلك ظهرت الحاجة إلى  يعد اختيار الموظفين العموميين وتعيينهم بالأمر لـم

مركزيـة تضـم خبـراء ومختصـين تتـولى مهمـة تنظـيم مسـابقات التوظيـف،  الاستعانة بأجهزة
  .المشرع في القانون الأساسي للوظيفة العمومية وهـو المنحـى الـذي سـلكه

                                                           
صبري جلبي أحمد عبد العال، نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة، دراسة مقارنة بين النظام الإداري الوضـعي  - 54

 10.،ص  9441الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  والإسـلامي، دار
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وظـائف العامـة فـي الأخيـر تجـدر الإشـارة إلـى أن تطبيـق مبـدأ الجـدارة فـي تـولي ال  
مزايا أهمها إحساس الموظف بالمساواة والعدالة وما يترتب عن ذلك من أمن  يحقـق عـدة

 .يقوي دوافع الحفاظ على المال العام وعدم إهداره واستقرار وظيفـي، كمـا
II - إن التوظيـف فـي الوظـائف العموميـة هـو: احترام الإجراءات والشروط الشكلية للتوظيف 

متسلسـلة تمـر بـإجراءات ومراحـل مختلفـة يقـع علـى عـاتق مختلـف الإدارات العموميـة عمليـة 
الالتـزام باحترامها، والا اعتبر عملها مشوبا بأحد عيوب المشروعية ما يجعله محلا للطعن أو 

 55 .الإلغاء
 الإداراتاحترام إجراءات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحـوص المهنيـة فـي مختلـف  - 8

الـذي يحـدد كيفيـات تنظـيم  890-89لقـد تـم إصـدار المرسـوم التنفيـذي رقـم : العموميـة
جرائهـا لأجـل وا  والامتحانات والفحوص المهنيـة فـي المؤسسـات والإدارات العموميـة  المسـابقات

ومسـؤوليات على إجراءات تنظيم مسابقات التوظيـف، وتحديـد مهـام   إضـفاء المرونـة
لتحقيق غاية أساسية وهي ضمان الشفافية في إجراءات  المسـيرين وتـأهيلهم التـام، وذلـك

 .أكفأ العناصر من جهة أخرى  التوظيف من جهة، والحرص على توظيف
المؤرخـة فـي   48صـدرت التعليمـة رقـم  890-89تطبيقـا للمرسـوم التنفيـذي رقـم 

جـراءات و  لعامـة للوظيفـة العموميـة، لأجـل توضـيح كيفيـاتعـن المديريـة ا 94/49/9481 ا 
 :التوظيف، والتي يمكن إيجازها فيما يلي  تنظـيم مسـابقات

حيث منح هذا الاختصاص للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وأكثر من ذلك تتمتع  -
راء تحقيقـات التوظيـف، مـن خـلال إجـ المصالح التابعة لها بحق الرقابة على إجراءات

أو فـي عـين المكـان للتأكـد مـن مطابقـة الإجـراءات المتعلقـة بعمليـات /بفحـص الوثـائق و
 .والترقية للقوانين والتنظيمات المعمول بها  التوظيـف

                                                           
ـي الجزائـر، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق والعلـوم حـاحة عبـد العـالي، الآليـات القانونيـة لمكافحـة الفسـاد الإداري ف - 55

 118.،ص  9481محمد خيضر، بسكرة،  السياسـية ، جامعـة
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 فـتح المسـابقات والامتحانـات والفحـوص المهنيـة حسـب الحالـة بقـرار أو مقـرر مـن السـلطة -
 .ة التعيين أو السلطة الوصية التي لها صلاحي

تبليغ نسخ عن قرارات أو مقررات فتح المسـابقات والفحـوص المهنيـة للمصـالح المركزيـة  - 
 .المحلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة  أو
 ـن مصــــالح الوظيفــــةإشــــهار مســــابقات التوظيــــف بعــــد الحصــــول علــــى رأي المطابقــــة مـــ - 

 العمومية
 .فتح التسجيلات لمسابقات التوظيف  -
أيام التي تلي تاريخ  84دراسة ملفات الترشح للمسابقات والامتحانات في أجل أقصاه  - 

 .التسجيلات  غلق
 إجــراء مســابقات التوظيــف علــى مســتوى إقلــيم الولايــة التــي يوجــد بهــا المنصــب - 

 .شغله، باستثناء المسابقات ذات الطابع الوطني  المطلــوب
 .إعلان نتائج مسابقات التوظيف  - 
 دعوة المترشحين الناجحين المقبولين نهائيا إلى الالتحاق بمناصبهم - 
 :عقلنـــــة اســـتعمال المناصـــب المالية - 0
شـاغرة، فكـل توظيـف لـدى المؤسسـات يشــترط القــــانون أن يكــــون التعيــين فــي وظيفة   

 .بصفة قانونية والإدارات العموميـة يجـب أن يـؤدي إلـى شـغل وظيفـة شـاغرة
يــتم تحديــد المناصــب الماليــة الشــاغرة وتوزيعهــا مــن طــرف المؤسســات والإدارات   

لمعنيـة، وفـي هـذا الإطـار وبغيـة وضـع بمجـرد تبليغهـا مدونـة ميزانيـة السـنة الماليـة ا العموميــة
التوقعي للمـوارد البشـرية فـي الإدارات العموميـة وعقلنـة اسـتعمال المناصـب  أسـس التسـيير

الماليـة، ينبغـي أن تحـدد سـنويا الاختيـارات والتوجهـات الرئيسـية للسياسـة القطاعيـة لتوظيـف 
ط الخماســي للمــوارد البشــرية للقطــاع بمقــرر مــن المخطــ المـوظفين، علـى ضـوء أهـداف

 .التعيين الــوزير أو مــن الســلطة التــي لهــا صــلاحية
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الـــذي يحـــدد كيفيـــات  890-89مـــن جانـــب آخـــر، اشـــترط المرســـوم التنفيـــذي رقـــم   
نيــة فــي المؤسســات والإدارات العموميــة والامتحانــات والفحــوص المه المســابقات تنظـــيم

جرائهــا، أن يــتم الأخذ في الحسـبان عنـد تحديـد المناصـب الماليـة الشـاغرة المـراد توزيعهـا،  وا 
المناصـب الماليـة المنشـأة في إطار السنة المالية المعنية، وكذا المناصب المالية التي تم 

لسـنة المالية المنصرمة، وهذا حرصا على عدم إهدار الإبقاء عليها ولم تستعمل مـن ا
 .المناصب المالية

نظرا لأهمية وضرورة التوظيـف فـي حـدود المناصـب الماليـة الشـاغرة، وفقـا للمتطلبـات   
رتـب صـراحة الـبطلان  890-89للإدارة وبشكل عقلاني، فـإن المرسـوم التنفيـذي رقـم  الفعليـة

قانوني على كل قرار تعيين افتقد للمنصب المالي الشاغر المخصص للوظيفة وانعـدام الأثـر ال
 المعنية

 هـو طريقـة توظيـف تعتمـد علـى إجـراء اختبـار أيضـا إلا أنهـا تكـون :الفحــص المهنــي -ج
 .56خاصة فقط بالتوظيف الخارجي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

اختبــارات شــفوية وكتابيــة إضــافة إلــى اختبــارات تطبيقيــة  يضــم الفحــص المهنــي   
  .الوظيفة المراد شغلها  تــتلاءم مــع

 التصريح بالممتلكات: ثانيا
إن أخلقـة الوظيفــة العامــة تقتضــي ترســيخ منظومــة القــيم التــي تــنص علــى الشــفافية   

الفســاد، وتطبيــق تـدابير عمليــة تجســد تلــك القـيم علــى أرض والمحاسـبة ومحاربــة  والنزاهــة
 57.التصريح الإجباري بالممتلكات: الآليات التطبيقية الواقــع ومــن تلــك

التصريح بالممتلكات مـن أهـم  48-41لقد اعتبر قانون الوقاية من الفساد ومكافحة   
طـاع العـام، لأنـه إجـراء يسـاهم فـي ترسـيخ نزاهـة الوقائية من جرائم الفسـاد فـي الق التـدابير

                                                           
 18.،ص  9441شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 56
ن في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي، الطبعـة فـؤاد عبد االله العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملي- 57

 99. ،ص  8999للبحوث والتدريب، جدة، السعودية،  الأولـى، المعهـد الإسـلامي
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وتكريس المساءلة الفعليـة، كمـا أنـه يجسـد مراقبـة حركـة الأمـوال إن كانـت  الموظـف العمـومي
 .جريمة من جرائم الفساد  هنـاك شـبهة لضـلوعه فـي

ـومي بمفهـوم يقصـد بالتصـريح بالممتلكـات إلـزام كـل شـخص يحمـل صـفة موظـف عم   
المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، أن  48-41ب مـــن القـــانون رقـــم / 49المـادة 

مفصـلة عـن كافـة ممتلكاتـه، والتـي يقصـد بهـا الموجـودات بكـل أنواعهـا  يـــدلي بمعلومـــات
منقولـة، ملموسـة أو غيـر ملموسـة، ماديـة، منقولـة أو غيـر  سـواء كانـت ماديـة أو غيـر

،  تثبت ملكية تلك الموجودات أو الحقوق المتصلة بها والمسـتندات أو السـندات القانونيـة التـي
العامة وبعد انتهاء مهامه لأجل مراقبة حركة  أي أنه إقرار بذمته المالية قبل توليه الوظيفة
 .المشروعة  ومداخيلـهأمواله ومراقبة أي زيادة لا تتناسب مـع راتبـه 

I - كمـا سـبق القـول فـإن إجـراء التصـريح بالممتلكـات فـرض :كيفيـات التصـريح بالممتلكـات 
علــى الموظــف العمــومي قصــد ضــمان شــفافية الحيــاة الوظيفيــة وحمايــة الممتلكــات العامــة 

وهـو يـتم وفـق شـكليات وكيفيـات حـددها نزاهـة الأشـخاص المكلفـين بخدمـة عموميـة،  وصــون
 :المعدل والمتمم 48 41-الفساد  قـانون مكافحـة

 41-مـن القـانون رقـم  40بالرجوع إلـى المـادة  :أشكال التصريح بالممتلكات وآجاله - 2
نجــد أن التصــريح بالممتلكــات يكــون عنــد التنصــيب فــي  40، 41، 49بفقراتهــا  48
العهدة و عند نهاية العهدة أو انتهاء الوظيفة، كما يكون أثناء تأدية  يفــة أو بدايــةالوظ

  :معتبرة في الذمة المالية  الوظيفة أو العهدة عند كـل زيـادة
 وهو التصريح الذي يلتزم به الموظف العمومي عند بداية :التصريح بالممتلكات الابتدائي-أ 

بالتنصـيب، أو عنـد بدايـة عهدتـه الانتخابيـة ويتعلـق الأمـر هنـا  حياتـه الوظيفيـة والتـي تكـون
 .الجمهورية، أعضاء البرلمان المنتخبين، أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بـرئيس

يلتزم الموظف العام بتقديم هذا التصريح خلال أجل شهر يبدأ احتسابه مـن تـاريخ   
 .خابية بداية عهدته الانت تنصـيبه أو
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هــذه المــادة لــم تشــر إلــى الحالــة التــي يمكــن فيهــا الموظــف أن يمتنــع أو يتكاســل   
مـن القـانون  11التصريح في الأجل المحدد، إلا أن المشـرع أعطـى فـي المـادة  عــن تقــديم

شـهرين يحتسـب آخر لأجل تدارك هذا الوضع، حيث مـنح للموظـف أجـل  أجـلا 48-41رقـم 
 .القانونية بإهماله لهذا الإجراء لأجل تقديم تصريحه  مـن تـاريخ تـذكيره بـالطرق

فــإن انقضــى أجــل الشــهرين دون تقــديم أي تصــريح عــد الموظــف ، حســب القــانون    
 .مما يستوجب توقيع العقاب المقرر له  11لأحكام المادة  مخالفــا

 إذا طــرأت زيــادة معتبــرة فــي الذمــة الماليــة للموظــف: بالممتلكــات التجديــديالتصــريح  -ب 
  .العمومي خلال مساره الوظيفي فإن ذلك يقتضي وجوبا تعديل وتجديد تصريحه بالممتلكات 

 :يمكن إبداء ملاحظتين بشأن التصريح التجديدي
 يشـر إلـى أي أجـل يلـزم فيـه الموظـف بتقـديمالأولـى تتعلـق بالآجـال حيـث أن المشـرع لـم  - 

تنطبق أيضا علـى  48-41من القانون رقم  11تصريحه، إلا أنه يمكن القول أن المادة 
التجديــدي، حيــث يــذكر الموظــف بــالطرق القانونيــة بتقــديم تصــريحه وتحتســب  التصـريح

يقدم أي تصريح وقع تحت طائلة العقوبة المقررة تذكيره، فإن انقضت ولم  شــهرين مــن تــاريخ
 .قانونا 

في حقيقة الأمر إن التصـريح النهـائي يحظـى بأهميـة : التصريح بالممتلكات النهائي -ج   
بالغة بالنظر إلى كونه يوضح مقدار الزيادة في الذمة المالية مقارنة بالذمـة المصـرح بهـا  جـد

هـــدة الانتخابيـــة، ومـــدى توافـــــق هـــــذه الزيــــــادة مـــع المـــداخيل الوظيفـــة أو الع عنـد بدايـة
 ".من أين لك هذا"العمومي، فهو الذي يكرس فعليا مبدأ  المشروعــــة للموظــــف

على هذا الشكل من التصريح  48-41من القانون رقم  40-0لقد نصت المادة   
ه عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة، إلا الموظف العمومي بتقديم حيث يلتزم

المدة القصوى التي يلتزم فيها الموظف بتقديم التصـريح كمـا هـو الشـأن فـي  أن المادة لم تحدد
مـن نفـس القـانون أكـدت أن الموظـف الـذي انتهـت  11أن المـادة  التصـريح الابتـدائي، إلا
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يقدم تصريحا بممتلكاته خلال شهرين من تذكيره بالطرق  ابيـة ولـمخدمتـه أو عهدتـه الانتخ
 .القانونية يتعرض للعقوبات المقررة قانونا 

 المتعلــق 48-41مــن القــانون رقــم  42أحالــت المــادة  :محتــوى التصــريح بالممتلكــات-0
ــات الواجــب ذكرهـا فــي التصــريح، بالوقايـة مــن الفســاد ومكافحتـه علــى التنظــيم بشـأن البيان

، 58 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات 080-41ويتعلــق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 
 .نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب والذي يكون في

يتضــمن التصــريح بالممتلكــات بدايـــة تحديــد شــكل التصـــريح إن كــان ابتــدائيا أم تجديـــديا 
ثم الممتلكات ... أمنهائيا، ثم بيانات خاصة بهوية المكتتب كاسمه واسم والديه ووظيفته 

 :والتي يمكن تصنيفها إلى  المصرح بهـا
 .المبنية الأملاك العقارية المبنية وغير  - 
 .السيولة النقدية والاستثمارات  - 
ويتعلق الأمر بالأملاك التي لم تذكر ضمن فئة من : الأملاك والتصريحات الأخرى - 

  .السابق ذكرها، إضافة إلى أي تصريح آخر يقدمه المكتتب الفئات
مــن القــانون  41منحــت المــادة  :الجهــة المخــول لهــا تلقــي التصــريح بالممتلكــات - 3

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سـلطة تلقـي التصـريحات بالممتلكـات  48-41رقــم
 :للوقاية من الفساد ومكافحته وللرئيس الأول للمحكمة العليا للهيئـة الوطنيـة

 :هتقـديم التصـريح بالممتلكـات أمـام الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـ -أ 
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصاريح بالممتلكات إما مباشرة مـن طـرف  تتلقـى

 :بإحالتها من طرف السلطات السلمية أو الوصية للموظف المكتتب المكتتـب أو

                                                           
،يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، ج ر ج ج ،  9441 99 -88-ؤرخ في  080م  41-مرسوم رئاسي رقم  - - 58
 . 99/88/9441عدد صـادر فـي  10
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 تتلقـى الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه :تلقي الهيئـة للتصـريحات مباشـرة - 2-
التصريحات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية، وتقوم بدراسة واستغلال المعلومـات 

فيها، والسهر على حفظهـا عـن طريـق القسـم المكلـف بمعالجـة التصـريحات  الـواردة
يعـدل ويـتمم  10 -89بالممتلكـات، وهـو القسـم الـذي اسـتحدثه المرسـوم الرئاسـي رقـم 

أن كانـت مديريـة التحاليـل والتحقيقـات هـي مـن  بعـد، 59 081-41اسـي رقـم المرسـوم الرئ
مسعى من المنظم لخلق قسم متخصص  تباشـر التـدقيق فـي التصـريحات بالممتلكـات، وهـو

 .هذا الإجراء الهام  فقط في تلقي التصريحات ومعالجتها سـعيا منـه إلـى تفعيـل
ايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه بصـفة مباشـرة تصـريحات كـل مـن تتلقـى الهيئـة الوطنيـة للوق  

وأعضاء المجالس البلدية، وكذلك رؤسـاء وأعضـاء المجـالس الولائيـة، هـذه  رؤسـاء
نشـر عـن طريـق التعليـق فـي لـوح الإعلانـات بمقـر البلديـة أو الولايـة  التصـريحات تكـون محـل

، لأجل تكريس الرقابة الشعبية على  اكتتابه أمام الهيئة حسـب الحالـة خـلال شـهر مـن
 .أعضاء المجالس المحلية المنتخبة 

 فـي هـذه الحالـة: تلقي الهيئة للتصريحات من السلطة الوصية أو السـلمية المختصـة -0-أ
تتلقى السلطة الوصية أو السلطة السلمية المختصة حسب الحالـة، تصـريحات المـوظفين 

غير أولئك الذين ألزمهم القانون بتقديم تصريحاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من  نالعمـوميي
مباشرة، أو أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، ليتم إحالة هذه التصريحات  الفسـاد ومكافحتـه

 .إلى الهيئة
لممتلكـات الـذي يحـدد كيفيـات التصـريح با 082 41-لقـد ألـزم المرسـوم الرئاسـي رقـم   

مـــــن قانون الوقاية  41للموظفيـــــــن العمومييــــــــن غيـــــــــر المذكوريـــــــن فـــــي المــــــــــادة  بالنسـبة
مـــــن الفســـــــــاد ومكافحته، باكتتــاب التصــريح فــي الأجــل المحــدد قانونــا وهــو شــهر مــن تــاريخ 

                                                           
 تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم 41 -48من القانون رقم ، ي 94/ 41لمادة ا - 59
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العهــدة، وعنـــد كــل زيـــادة معتبــرة وعنـــد انتهـــاء الخدمــة، وميـــز المرســوم  ــة أوبدايــة الخدم
 :سلطتين لتلقي التصريحات  بـــين 082-41الرئاســـي 

 يكـــون التصـــريح أمـــام الســـلطة الوصـــية للموظـــف بالنســـبة للمـــوظفين :الســـلطة الوصـــية - 
 .60أو وظائف عليا في الدولة العموميين الذين يشغلون مناصب عليا

تتلقــــى الســـلطة الســــلمية المباشــــرة التصــــريحات بالممتلكــــات  :الســــلطة الســــلمية - 
للموظفين العموميين الذين حددت قـائمتهم بقـرار مـن السـلطة المكلفـة بالوظيفـة  بالنســــبة
،يحـــــــدد قائم ــــــــــ ة الأعـــــــــــوان  9441 40 -49-المــــــــــؤرخ فـــــــي  يـة وهـو القـرارالعموم

، حيــث حــدد هــذا القــرار كــل جهــة إداريــة  بالممتلكـــــات العمومييـــــــــن الملزميـــــــــن بالتصريح
المعنيين بالتصريح بالممتلكات في مختلف  عين لهــاأصــلية والأعــوان العمــوميين التــاب

 .الوزارات 
علـى الـرغم مـن : تقــديم التصــريح بالممتلكــات أمــام الــرئيس الأول للمحكمــة العليــا -ب 
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تلقي  أن

ظفين العمـوميين، فـإن القـانون مـنح بـالموازاة مـع ذلـك للـرئيس بالممتلكات للمـو  التصريحات
سـلطة تلقـي تصـريحات فئـة معينـة مـن المـوظفين العمـوميين، كمـا  الأول للمحكمـة العليـا

ـــن التصريحـــــــات فــــي الجريـــــــدة الرسميـــــــة خــــــلال شهريـــ اشـترط القـانون نشـر محتـوى هـذه
 :انتخـابهم، ويتعلق الأمر بـ  مــــن تاريــــــخ تســــلم الموظفيــــــن لمهــــــامهم أو

 رئيس الجمهورية ، - 
 أعضاء البرلمان ، - 
 رئيس المجلس الدستوري وأعضائه ، - 
 الوزير الأول وأعضاء الحكومة ، - 

                                                           
،يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسـبة للمـوظفين  9441 99 -88-مؤرخ في  082 41-مرسوم رئاسي رقم  - - 60

 10اية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد من القانون المتعلق بالوق 41المنصوص عليهم في المادة  العمـوميين غيـر
 .9441 88 -99-صادر في 
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 رئيس مجلس المحاسبة ، - 
 محافظ بنك الجزائر ، - 
 اء والقناصلة ،السفر  - 
 الولاة ، - 
علـى  48 41-من جانب أخر رتـب قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  :القضاة -2

التصريح بالممتلكات جزاءا جنائيـا، وأكثـر مـن ذلـك وضـع قرينـة قانونيـة  الإخـلال بواجـب
فـي الذمـة الماليـة للموظـف العمـومي لا تتناسـب مـع مداخيلـه  مفادهـا أن أي زيـادة معتبـرة

فعلا معاقبا عليه باعتباره إثراء غير مشروع، ما لم  المشـروعية تعتبـر قرينـة علـى ارتكابـه
 يتمكن من تقديم تبرير معقول لهذه الزيادة

 :جرائم أورد المشرع أربعة صور للإخلال بواجب التصريح بالممتلكات في شكل أربعة
 .جريمة عدم التصريح بالممتلكات - 8
 . جريمة التصريح غير الكامل أو غير الصحيح أو الخاطئ- 9 
 .جريمة الإدلاء بملاحظات خاطئة - 1
 .جريمة خرق الالتزامات التي يفرضها القانون - 0
إذا ارتكب الموظف العمـومي جريمـة تتخـذ صـورة مـن الصـور السـابق ذكرهـا، يعاقـب   

 444.244دج إلــى  444.24بـالحبس مــن ســتة أشــهر إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 
مرتكب إحدى هذه الجرائم قاض أو موظفـا يمـارس وظيفـة عليـا فـي الدولـة،  ، فــإن كــان  دج
 .سنة وبنفس الغرامة المقررة 94سنوات إلى  84الحبس من  العقوبـة تشـدد إلـى فـإن
II - يعـد :مدى فاعليـة إجـراء التصـريح بالممتلكـات فـي الوقايـة مـن التلاعـب بالمـال العـام 

إجراء التصريح بالممتلكات من أهم الآليات الوقائية التـي تحـول دون إهـدار المـال العـام، 
الذمــة الماليــة للموظــف العمــومي خــلال حياتــه الوظيفيــة تحــت المراقبــة المســتمرة،  لأنـه يبقـي

النصـوص القانونيـة المنظمـة لهـذا الإجـراء الهـام تعتريهـا نقـائض وثغـرات  رغــم ذلــك فــإن
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ريح، الأمر الذي أفرغه من استمارة شكلية ترفق بملف المعني بالتص جعلـت مـن هـذا الإجـراء
 .محتواه

يمكـن الوقـوف علـى أهـم الثغـرات التـي يمكـن ملاحظتهـا ضـمن النصـوص القانونيـة   
 :لإجراء التصريح بالممتلكات  المنظمـة

 : القيـود المفروضـة علـى الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه - 2
ايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه عـدة مهـام فـي إطـار محاربـة الوطنيـة للوق تتـولى الهيئـة

ينخــــر الإدارة الجزائريـــــــة، ومــــن هــــذه المهـــــــام تلقـــــي  جميـع أشـكال الفسـاد الـذي بـات
دور الهيئـة  بتقـديمها، إلا أن مـا يلاحـظ علـى تصريحــــــات الموظفيــــــن العمومييــــــن الملزميــــــن

 :على جدية عملها ومن هذه القيود هـذا أنـه مقيـد بـالنظر إلـى عـدة جو انـب، وهـو مـا يـؤثر
لقـد  :تقاسم مهمة تلقي التصـريحات بالممتلكـات مـع الـرئيس الأول للمحكمـة العليـا-أ  

تلقـي التصـريحات   المعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه سـلطة 48-41القـانون رقـم  مـنح
المتعلقة بفئة من الوظائف الحساسة كـرئيس الجمهوريـة والـوزير الأول ورئـيس  بالممتلكـات

 ...مجلـس المحاسـبة 
للـرئيس الأول للمحكمـة العليـا بـالموازاة مـع سـلطة الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد   

الموظفين العموميين، وهو وضع يثير  تلقي تصريحات فئات معينة من ومكافحتـه فـي
متلقيـة التصـريحات بالممتلكـات يجسـد فكـرة المسـاواة فيمـا بـين  التساؤل، لأن توحيد السلطة

، ومن جهة ثانية فإن مثل هذا  للقانون من جهة المـوظفين العمـوميين فـي خضـوعهم
ومكافحته لأنها سلطة إدارية  من الفساد الاختصاص حري بأن تتولاه الهيئة الوطنية للوقاية

كـذلك يتـولى الـرئيس الأول للمحكمـة العليـا ، والـذي هـو  مستقلة وهو أمر يجسد الشفافية 
 .المتعلقة بالقضاة وهو أمر يخل بمبدأ الحياد  قـاض ، تلقـي تصـريحات بالممتلكـات

زودت  :علاقتهــا مــع القضــاءتقييــد الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد فــي  -ب 
الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه بهياكـل متعـددة فـي سـبيل دراسـة واسـتغلال  الهيئــة
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فـي التصـريحات التـي تتلقاهـا الهيئـة، وجمـع الأدلـة والتحـري فـي الوقـائع  المعلومـات الـواردة
صل إليه من معلومات نتيجة هذه التحقيقات، لم يمكن أن تتو  الخاصـة بالفسـاد، ورغـم مـا

إلـى العدالـة إن توصـلت إلـى تـوافر وقيـام أركـان  يمنح المشرع للهيئة حق إحالة الملـف
وزير العدل، هذا الأخير غير ملزم قانونا  مخالفـة جزائيـة، بـل تكتفـي فقـط بإحالـة الملـف إلـى

، هـذا التوجـه مـن  61فـي ذلـك يتمتـع بسـلطة تقديريـة بإحالة الملف إلى النائـب العـام فهـو
بـذلك مجـرد سـلطة  المشـرع يـوحي بوجـود إرادة تشـريعية لتقـزيم وتهمـيش دور الهيئـة، لتكـون

مكافحة  إداريـة يـتم التبـاهي بهـا دوليـا لتحسـين صـورة الجزائـر ضـمن الـدول السـاعية إلـى
 .الفساد

لقـد حـدد قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  :ح بالممتلكـات ومحتـواهآجال التصري - 0
شـهر مـن تـاريخ تنصـيب الموظـف العمـومي فـي وظيفتـه أو بدايـة عهدتـه الانتخابيـة،  أجـل

لتجديد التصريح والتصريح النهائي لم يحدد أجلا لاكتتاب التصريح، مـا يفـتح  لكـن وبالنسـبة
المعنيـين بـالإجراء مـن التـزامهم بالتصـريح، لاسـيما وأن التصـريحين  رب المـوظفينبابـا لتهـ

 .يسمح ان بالوقوف على الفارق في الذمة المالية التجديـدي والنهـائي همـا اللـذان
مــن جانــب آخــر وبالنســبة للتصــريحات التــي تتلقاهــا الســلطات الوصــية والســلمية   

باكتتـاب التصـريح بالممتلكـات، فـإن هـذه السـلطات تحيلهـا إلـى الهيئـة الوطنيـة  ـينللمعنيـ
المحدد لكيفيات  082 41-، فالمرسوم رقم "آجال معقولة"ومكافحته في  للوقايـة مـن الفسـاد

مـن القـانون رقـم   41العمـوميين غيـر المـذكورين فـي المـادة  التصريح بالنسبة للموظفين
والسـلمية بأجـل محـدد، وهـو مـا يجعـل المماطلـة فـي  ،لـم يلـزم السـلطات الوصـية 48 -41

 .سرعة معالجة هذه الملفات والتدقيق فيها  إحالـة الملفـات إلـى الهيئـة أمـرا واردا مـا يعيـق

                                                           
، "هيئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في الوظـائف العامـة فـي الدولـة"هاملي محمد،  - 61

 9449مارس  84و 88مي حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يو  الملتقـى الـوطني
 12.،ص 
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 48-41قــم بالنســبة لمحتــوى التصــريح بالممتلكــات فقــد ألــزم كــل مــن القــانون ر   
المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، أن يتضمن التصـريح  080-41الرئاسي رقم  والمرســوم

فـي الجزائـر أو فـي  العقارية والمنقولـة التـي يحوزهـا المكتتـب وأولاده القصـر جـردا للأمـلاك
معنيـة بالتصـريح وهـذا أمـلاك الـزوج وأمـلاك الأبنـاء البـالغين غيـر  الخـارج، وهـذا يعنـي أن

 .التصريح عندئذ  أمـر يثيـر التسـاؤل حـول جـدوى
المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  48 41-نص القـانون رقـم  :نشر التصريح - 3

طريقتين لنشر التصريح بالممتلكات، وهـي النشـر فـي الجريـدة الرسـمية والتعليـق فـي لـوح  علـى
 :قر البلدية أو الولاية، إلا أنه يمكن إبداء عدة ملاحظات بشأن هذا الالتزام بم الإعلانـات

 أعفــى القــانون القضــاة مــن نشــر التصــريحات بممتلكــاتهم بــل يكتفــون فقــط باكتتابــه أمــام - 
ــان رئــيس الجمهوريــة الــرئيس الأول للمحكمــة العليــا فمــا المبــرر مــن هــذا الإعفــاء، فــإذا ك

حساسية منصبه، ملزم حسـب النصـوص القانونيـة بنشـر تصـريحه بالممتلكـات فمـا  ورغــم
 62 .إلزام القضاة بذلك؟  الـذي يحـول دون

اشترط القانون أن يتم نشر التصريح الابتدائي فقط أي عنـد تـولي الوظيفـة أو بدايـة  - 
 .يده أو عند تقديم التصريح النهائي ولم يشترط ذلك عند تجد العهـدة

 لـم يضـع المشـرع جـزاءا علـى مخالفـة إجـراء النشـر، فالقـانون يعاقـب علـى عـدم التصـريح -
وليس على عدم نشر التصريح، وهذا على الرغم من أهمية إجراء النشـر كونـه يكـرس فكـرة 

 .على الأموال العامة  في الحياة الإدارية ويجسد الرقابة الشعبية الشـفافية
 لقـد اعتبـر قـانون الوقايـة مـن :الجزاء المترتب عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكـات- 4

الإخـــلال بــالتزام التصـــريح بالممتلكـــات فعــلا مجرمـــا يتعـــرض  48 -41الفســاد ومكافحتـــه 
ذا لو كان هذا الموظف المخالف هو رئيس لعقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية، فما مرتكبـــه

                                                           
، الملتقـى الـوطني حـول "عثماني فاطمة، من أين لك هـذا؟ بـين هشاشـة النصـوص القانونيـة ونقـص إرادة التفعيـل - 62

كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد  حوكمـة الشـركات
 41.،ص  9489ماي  41و 41بسـكرة، يـومي  خيضر ،



 الدور الوقائي للإدارة التابع لها المال العام                              :الفصل الأول 

 

58 
 

لا يمكــن محاكمــة رئــيس  8991مــن دســتور  811حســب نــص المــادة  الجمهورية
الجرائم الموصوفة بالخيانة العظمـى التـي يرتكبهـا بمناسـبة تأديتـه لمهامـه  الجمهوريــة إلا عــن

مـن  11مسـألة دسـتورية نـص المـادة و مـن طـرف محكمـة عليـا للدولة، وهذا أمر يثير 
 .المتعلـق بالوقايـة من الفساد ومكافحته   48-41القـانون رقـم 
 تدابير حماية المال العام أثناء ممارسة الوظيفة العمومية: الفرع الثاني 

يمثل الموظف العمومي صورة الإدارة التي ينتمي إليها حيث أن تعيينه فـي الوظيفـة   
جعلـه مرتبطـا بهـا خـلال مسـاره الـوظيفي، هـذا المسـار يفتـرض فـي الموظـف ي العموميـة

للنزاهـــة والأمانـــة والكفـــاءة فـــي تســـيير الأمـــوال العموميـــة، مـــن خـــلال  خلالـه أن يكـون مثـالا
لتحسين مستواه لاسيما ، وتكوينه المستمر (أولا)العمومية  التزامـــه بأخلاقيـــات الوظيفـــة

 .(ثانيا ) مباشرة بتسيير وصرف الأموال العامة  بالنسـبة للمـوظفين الـذين تكـون لـه علاقـة
من جانب آخـر نـتج عـن زيـادة الـوعي الجمـاهيري بأهميـة الأمـوال العموميـة ودورهـا   

مســتمرة مــن جهــة أخــرى، مختلــف الخــدمات مــن جهــة، وتعرضــها لاعتــداءات  فـي تقـديم
بالديمقراطيــة التشــاركية كأســلوب حــديث لإدارة العلاقــة بــين الإدارة  ظهــور مــا يعــرف

المجال للمواطنين للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم  والمــواطن، والتــي تقتضــي فــتح
 (.ثالثا)

 موميةالالتزام بأخلاقيات الوظيفة الع: أولا
لقد أدى تطور مفهوم الدولة الحديثة الناتج عن زيادة واجباتها وتنوع خدماتها إلى   

دولـة الحمايـة إلـى دولـة العنايـة ثـم إلـى دولـة الرفـاه، وقـد نـتج عـن هـذا التطـور  انتقالهـا مـن
فر عن مشـكلات الذين تستخدمهم لتأدية مهامها المتزايدة، وهو ما أس تزايـد عـدد المـوظفين

بالوظيفــة العموميــة والمــوظفين العمــومي ين تأخــذ مكانــا  كثيـرة جعلـت البحـوث المتعلقـة
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، ومـن هـذه المشـكلات، مسـألة  63 الإداري متصــدرا فــي نطــاق الإدارة العامــة والقــانون
 .دارة العامة الإ أخلاقيـات المـوظفين العمـوميين وتأثيرهـا علـى نشـاط وأداء

إن القيم والأخلاقيات تؤثر في سلوك الموظفين تماما كما تؤثر المفاهيم العلمية   
ذلـك فـإن التحـدي الواقـع علـى الإدارات العامـة لا يكمـن فقـط فـي القـدرة علـى  عليهم، لأجل

والمعرفة وتطبيقهـا، بـل يكمـن فـي القـدرة علـى صـياغة قـيم أخلاقيـة  اسـتيعاب التكنولوجيـا
لأجـل ...فـي إطـار خلفيـاتهم الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة وحضـارية يتصـف بهـا موظفوهـا

خدمة الصالح العام لاسيما في شقه المالي الذي  الارتقـاء بالخدمـة العموميـة، والتفـاني فـي
 .ة الإدارة لبلوغ هذه الغاية يعتبر وسيل

I - مـن المسـلم بـه أن جـودة الخـدمات العامـة التـي :المقصـود بأخلاقيـات الوظيفـة العموميـة 
تقدمها الأجهزة الإداريـة المختلفـة، تتـأثر بمـدى تمسـك الموظـف العمـومي بمجموعـة مـن 

 .اط الإدارة المستخدمة والسلوكيات الوظيفية المرتبطة بطبيعة نش الأخلاقيـات
 لقـد قـدمت لأخلاقيـات الوظيفـة تعريفـات عديـدة تشـترك فـي :تعريـف أخلاقيـات الوظيفـة - 8

جوهرها واالمبـادئ والمعـايير التـي تعتبـر أساسـا  إن اختلفت ألفاظها، فعرفت بأنهـا عبـارة عـن
ء المهنة من أجل التنظيم الذاتي لسـلوك أفراد المهنة المستحبة، والتي يعتمد عليها زملا

 .64"للمهنة
تلـك الضـوابط التـي تفـرض علـى المـوظفين العمـوميين ويلتزمـون "كمـا عرفـت بأنهـا    

لإدراك الغايـة مـن تحقيـق كفـاءة ( قـولا وفعـلا)قناعـة بهـدف تحسـين سـلوكهم الإداري  بهـا عـن
 .65"ةوتقديم خدمة عامة متميز  عاليـة للمنظمـة

                                                           
 41.،ص  8998حبيش فوزي، الإدارة العامة و دارة شؤون الموظفين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 63
 14.أكرم محمد حسن التميمي، التنظيم القانوني للمهني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ت، ص  - 64
ـة محمــد عــوض علــي خــاطر، أخلاقيـــات الوظيفــة العامـــــة فــي المؤسســ ات الشـــرطية، رسالـــــة دكتــــــوراه، كليــــــ - 65

 11.،ص  9481السياسيـــــة، جامعة القاهرة،  الاقتصــاد والعلــــــــوم
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كــذلك عرفــت أخلاقيــات الوظيفــة العموميــة بأنهــا تلــك القــيم الســلوكية ذات العلاقــة   
المهنــي الــذي تتكامــل معــه، فأخلاقيــات كــل مهنــة ترمــي إلــى القيــام بالعمــل  بالضــمير

وقناعة، والامتناع عن كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة  والالتــزام عــن طواعيــة
 .66العامة

II - إن القـول بضـرورة  :أخلاقيـات الوظيفـة العموميـة المرتبطـة بحمايـة المـال العـام
بأخلاقيــات الوظيفــة العموميــة لا يعنــي تجاهــل الحيــاة الخاصــة للموظــف العمــومي،  الالتـزام
يفتـرض فيـه أن يتخلـى عـن طبيعتـه البشـرية، إلا أنهـا تحـيط حياتـه الخاصـة  بشــر لافهــو 

داراتهـا العموميـة، وتـدفع الموظـف لتجنـب الخطـأ  بضـوابط تضـمن حفـظ هيبـة الدولـة وا 
والابتعـاد عمـا قـد يشـوب سـلوكه مـن تصرفات غير سوية، وأن يبذل في سبيل آداء وظيفته 

 67.جهده من أجل نجاحهاغاية 
لقـد كـرس الميثــاق الإفريقـي لقــيم ومبـادئ الخدمــة العامـة والإدارة مجموعــة قواعـد    

 :يفترض في الموظف العمومي الالتزام بها تتمثل في  وســلوكيات
 .النزاهة والالتزام بالنظم والقيم وقواعد السلوك المتعارف عليها في آداء مهامهم  - 
 .م قبول أو طلب مقابل لآداء الخدمة عد - 
 عدم استخدام الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية - 
إن التـــــزام الموظـــف العمـــومي بأخلاقيــــــات الوظيفــــة العموميـــة يجعلـــه يرتقـــي   

ها، والذي يترتب عنه يؤديها، كما تنمي شعوره بالانتماء إلى الإدارة التابع ل بالوظيفـــة التـــي
على ممتلكاتهـا وأموالهـا لأنـه يقـدر الغايـة التـي وجـدت مـن أجلهـا  سعيه الدائم إلـى الحفـاظ

 .العام  هـذه الأمـوال وهـي تحقيـق الصـالح

                                                           
مـن منظـور تسـيير المـوارد البشـرية وأخلاقيـات المهنـة، الطبعـة سـعيد مقـدم، الوظيفـة العموميـة بـين التطـور والتحـول  - 66

 992.،ص  9481المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الثانيـة، ديـوان
مجلة الحقوق ، جامعـة الكويـت، " مفهومها، أساس إلزامها ونطاقه ، : قواعد أخلاقيات المهنة"جابر محجوب علي،  - 67
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يعتمــد النظــام الأخلاقــي علــى مبــدأ أساســي وهــو مبــدأ الإلــزام والــذي تبنــى عليــه   
ترتيبــا علــى ذلــك فقــد 68الإداريــة ومــا يترتــب علــى تحقيقــه مــن مســؤولية وجــزاء المســؤولية

المتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام للوظيفـــة العموميـــة مجموعـــة  41-41كــرس الأمــر رقــم 
ـــــزام بهـــا ســـــواء فـــي علاقتــــــه مـــع بـــاقي الموظـــف العمـــومي الالتـ قـــيم وســـلوكيات علـــى

الجمهـــــور، وجعــل عدم الالتــزام بهــــا إخــلالا بالواجبـــــات  الموظفيـــــن، أو فـــي علاقتــــــه مـــع
ـي تلـك المرتبطـة قانونــــــا، وأهـم هـذه الخلقيـات ه الوظيفيــــة يترتــب عليـــــه الجـــزاء المقــرر

 :ينتمي إليها نذكر منها  بحمايـة الأمـوال العموميـة المخصصـة لـلإدارة التـي
تتضــمن هــذه القاعــدة الســلوكية  :الالتــزام بالقيــام بالخدمــة بأمانــة ودون تحيــز - 2

يكـون متحليـا  خلقيتين، الأولى هي الأمانة حيـث يشـترط فـي الموظـف العمـومي أن قيمتــين
والنزاهــــة والشــرف واستقامـــة الخلــق، وذلــك حرصــا علــى ســمو الوظيفـــة  بخصـال الأمانـة

، وينـدرج ضـمن الأمانـة فـي آداء العمـل، إتقـان العمـل، 69فيهـا العامــة وتعزيــزا لثقــة النــاس
 ....والمحافظة على أوقات العمل والسلوكية، وحسـن أدائـه بجميـع متطلباتـه المهنيـة

أما القيمة الخلقية الثانية فهي عـدم التمييـز والمسـاواة بـين المتعـاملين معـه سـواء كـانوا   
أو جمهـور المنتفعـين مـن خـدمات المرفـق العمـومي، وهـذا المبـدأ هـو مبـدأ دسـتوري،  زمـلاءه

آدائه للخدمة العمومية بأي تمييز يعود سـببه  للموظف العمومي أن يتذرع عند حيـث لا يمكـن
 .أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي إلـى المولـد أو العـرق

 يلتـزم الموظـف العمـومي بـأن يتفـر غ لأداء مهـام وظيفتـه: التفرغ الكلي للوظيفة العموميـة -9
وظيفته إلا في حدود ما يسمح بـه القـانون ،  تفرغا كاملا فلا يمارس أي عمل آخر إلى جانب

والعلـة مـن هـذا الالتـزام ليسـت حرمـان الموظـف مـن تحسـين ظروفـه ووضـعه المـادي 

                                                           
عمر بن ناصر القريوي، أخلاقيات العمل في الدوريات الأمنية، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليـا، جامعـة نـايف  - 68

 14.،ص  8091الأمنية، الرياض، السعودية،  العربيـة للعلـوم
 11، 11.فؤاد عبد االله العمر، مرجع سابق، ص ص  - 69
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والاجتمـاعي، وانما حمايته من مواطن الشبهات لأنه يحمل دائما صورة الدولة ومكانته 
 70 .ئه لمهامه على استقلاليته وحسن أدا ، إضـافة إلـى الحـرص الوظيفية

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية هذا  41-41لقد كرس الأمر رقم   
علـى عـاتق الموظـف العمـومي، إلا أنـه أورد عليـه اسـتثناءات مرتبطـة بالنشـاطات  الالتزام

يكـون مجـرد آلـة للموظـف العمـومي، لتشـجيعه علـى الإبـداع والتميـز حتـى لا  العلميـة والأدبيـة
هذه الأنشطة، وعلى الرغم من أنها تدر ربحا علـى الموظـف، إلا أنـه  للعمـل مـن جهـة، ولأن

النشاط بالقدر الذي يكون مرتبطا بتكوين الموظف وزيادة  لا يعتبـر الغايـة الأساسـية مـن
 : في كفاءته وتوسيع آفاقه، تتمثل هذه الأنشطة

 .التعليم أو البحث كنشاط ثانوي  ممارسة مهام التكوين أو - 
إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية بشرط عدم ذكر الصفة والرتبة الإدارية  - 

 ...إلا بترخيص للموظف
 ممارسـة نشـاط مـربح فـي إطـار التخصـص بالنسـبة لسـلك أسـاتذة التعلـيم العـالي والبـاحثين - 

  .والممارسين الطبيين المتخصصين
يعد الالتزام بكتمان أسرار الوظيفة العامـة  :التزام الموظف العمومي بالسر المهني - 3

من أهـم واجبـات الموظـف العمـومي ذات البعـد الخلقـي، وذلـك لتعلقـه بمصـلحة الدولـة  واحـدا
وحسن سير المرافق العامة من جهة، وبحقوق الأفراد واحترام خصوصياتهم من  والنظـام العـام
 .جهة أخرى 

يقصد بالالتزام بالسر المهني، عدم الإفضاء بوقائع لهـا صـفة السـرية مـن موظـف عـام   
 .عليها بحكم وظيفته خلافا للقانون أؤتمـن

المتضــمن  41 41-ني مــن الأمــر رقــم يســتمد الالتــزام بالســر المهنــي أساســه القــانو   
الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، هــذا الأخيــر ألــزم الموظــف العمــومي بالمحافظــة  القــانون

                                                           
،ص  9482ة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، بوضياف عمار، الوظيفة العام - 70
.812 
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المهنية في حدود ما تقتضيه الضرورة فيمنع عليه كشف محتوى أي وثيقة  علــى الأســرار
 .و اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامهخبر علم به أ بحوزته، أو أي حـدث أو

يندرج هذا الواجب : عدم اشتراط الحصول على مقابل لتأدية الخدمة العمومية - 4
، حيث أن الموظف العمومي "عدم المتاجرة بالوظيفة العمومية"ضمن ما يعرف بـ  الأخلاقي

من طرف سلطة عامة لأجل أداء خدمات عامة لجمهور المواطنين  هو شخص معين
 .يتلاءم مع الخدمات المقدمة ومزايا أخرى مرتبطة بمنصبه حصل مقابل ذلك علـى راتـبوي
71 . 

 تكوين الموظفين العموميين: ثانيا
إن عصـرنة الوظيفـة العموميـة مرهونـة فـي كـل زمـان ومكـان بمـدى قـدرة أعوانهـا علـى   

بالاسـتجابة إليهـا، وهـذا لا يكـون إلا عـن الحاجيـات الاجتماعيـة التـي هـم مطـالبون  مواكبـة
 .المستمر للموظف العمومي  طريـق التكـوين

يحتل التكوين المستمر بالنسبة للموظف العمومي مكانة مميزة، فهـو العمليـة التـي مـن   
يتمكن الموظف العام من تنمية قدراته العلمية والعملية، وتزويده بالمعلومات اللازمة  خلالهـا

آدائـه الـوظيفي، لأن الموظـف عنـد توليـه الوظيفـة تكـون لـه مـؤهلات معينـة  بغرض تحسين
بدخوله عالم الوظيفة واحتكاكه بالجانب العملي يكون من الأهمية  ومعلومـات نظريـة، لكـن

لآخر، والسعي إلى اكتساب المزيد من المعلومات  تنمية مهاراته وتطويرها مـن حـين
 .والخبرات

-I يعتبر التكوين أحد النشاطات الإدارية الأساسية : تعريف تكوين الموظفين العموميين
تهـتم بهـا مختلـف المؤسسـات فـي الوقـت الحاضـر، والتكـوين عبـارة عـن نشـاط مخطـط  التي

                                                           
مجلة " دراسة مقارنة ،  -التزام الموظف العام بكتمان أسرار الوظيفة العامة في القانون الأردني "خالد الزبيدي،  - 71
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وآدائهـم إحـداث تغييـرات إيجابيـة فـي المتـدربين مـن ناحيـة اتجاهـاتهم ومعلومـاتهم  يهـدف إلـى
 72.الآداء لديهم أفضل مما هو عليه بمـا يجعـل مسـتوى

كمـا عــرف التكــوين بأنــه عمليــة نظاميــة تهـدف إلــى تنميــة القــدرات ومهــارات الأفــراد   
والتقنيـة أو السـلوكية ، مـن أجـل زيـادة كفـاءتهم وفعـاليتهم فـي إطـار تنفيـذ المهـام  المهنيــة

، فهــو مجموعــة الإجــراءات المتبعــة مــن  بوظــائفهم الحاليــة أو المســتقبلية دوار المتصــلةوالأ
أجــل الاكتســاب والإتقــان لكفاءة معينة إذ أنه يسعى لتعليم المعارف والكفاءات الضرورية 

 73 .لآداء وظائف أو مهام معينة
II - تتجسد أهمية التكـوين مـن خـلال النتـائج التـي يحققهـا وذلـك بمسـاهمته :مبررات التكوين 

في تحقيق الأهداف الموضوعة من طرف الإدارة العموميـة، لاسـيما إذا تعلـق الأمـر بترشـيد 
العموميــة والحفــاظ علــى أمــوال الدولــة وهيئاتهــا العامــة، لــذلك يكــون تكــوين  النفقـات

 :ضرورة حتمية لعدة أسباب أهمها ـوظفين العمــوميينالمـ
الطابع التقني للوظيفة العمومية الذي يقتضي مهارات واستعدادات مميـزة لا يمكـن  - 

 دوما في أهداف المنظومة التربوية ، إدماجهـا
ا مســـتمرا تطـــور حاجيـــات التســـيير فـــي الوظـــائف العموميـــة الـــذي يفـــرض تحيينـــ - 

 للمعارف طوال الحياة الوظيفية للموظف ، وتجديـــدا
 خصوصــيات المرفــق العــام والخدمــة العموميــة والمقتضــيات المرتبطــة بامتيــازات الســلطة - 

 74 .العامة
للتكوين آثار إيجابية عديدة تساهم مباشرة فـي تحقيـق الأهـداف الموضـوعة مـن قبـل  - 

 .العامة، وتتعداها إلى ضمان استمرار المؤسسة واستقرارها  الإدارة
                                                           

مدحت محمد أبو النصر، إدارة العملية التدريبية، النظرية والتطبيق، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  - 72
 21.،ص  9441

 10.مسلم محمد، تنمية الموارد البشرية، دعائم وأدوات، دار طليطلة، الجزائر، د ت، ص  - 73
ات الجزائريـة وبعـض التجـارب الأجنبيـة، دار هومـه، الجزائـر، خرفـي هاشـمي، الوظيفـة العموميـة علـى ضـوء التشـريع - 74

 147،ص 9489
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فهو من جهـة يعتبـر وسـيلة للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة تسـاهم فـي تحسـين كميـة   
العمـل المقـدم، ومـن جهـة أخـرى يعتبـر نشـاطا ذو مردوديـة عبـر الـزمن لأجـل بقـاء  ونوعيـة

 75.الكفاءات ويجعل من العنصر البشري مفتاح نجاح لأنه ينمي ودوام المؤسسـة
نظـرا لمـا قـدره المشـرع مـن أهميـة بالغـة للتكـوين كوسـيلة أساسـية لضـمان الاسـتعمال   

المتعلق بالبلدية أحكاما ملزمة  84 88-والمدروس للمال العام، تضمن القانون رقم  الرشـيد
وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي التي يتم بمتابعة دورات التكوين  للمنتخب البلـدي

المتعلـق  41 94-خلاف ما كان مكرسا في ظل القانون رقـم  تنظيمها لصالحه، على
للتكــوين أمــر اختيــاري، وهــو ســلوك محمــود يعبــر  بالبلديـة والملغـى، حيـث كـان الخضـوع
المنتخبة وتحسين التسيير المحلي لاسيما  المجــالسعــن إرادة تشــريعية جــادة لتفعيــل دور 

 .البلدي منها بشكل يضمن عدم إهدار الأموال العامة 
 الالتزامات الإدارية الذاتية المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية :المطلب الثاني 

لخاضـعة تختلـف العقـود الإداريـة عمومـا والصـفقات العموميـة خصوصـا عـن العقـود ا  
الخــاص، حيــث أن هــذه الأخيــرة تخضــع كأصــل عــام لمبــدأ الرضــائية مــا لــم يشــترط  للقـانون

شـكليات معينـة، علـى خـلاف الصـفقة العموميـة التـي لابـد مـن احترامهـا  فيهــا القــانون
، ويعـود هـذا الاخـتلاف إلـى  التنفيـذعملية إبرامها وتر افقهـا أثنـاء  لشـكليات وضـوابط تسـبق

محـل العقـود الخاضـعة للقانــــون الخـاص هـي أمـوال  اخـتلاف محـل كـل منهمـا فـإذا كـان
فيهـــا، فـــإن محـــل الصـــفقات العموميـــة هـــي  خاصـة يكـون مالكهـا حـرا فـي كيفيـة التصـرف

 .المـواطنين م خدمـــة عامـــة لجمهـــورأمـــوال عموميـــة رصـــدت لتقـــدي
 تدابير حماية المال العام السابقة لإبرام الصفقة العمومية :الفرع الأول 

                                                           
مجلـة العلـوم الإنسانيـةـ ، " دور التكوين في تثمين وتنميـة المـوارد البشـرية ، " براهيمي عبد االله، حميدة المختار،  - 75

 41.ص،  9442 41بسكرة، العدد ،  جامعـة محــمد خيضـر
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تهدف المراحل التمهيدية السابقة لإبرام الصـفقة العموميـة إلـى الحـرص علـى المصـالح   
مختلــف الإدارات، وتحديــد الشــروط للدولــة بالتحديــد الــدقيق للاحتياجــات الفعليــة ل الماليـة

 إجراءات رامية إلى ترشيد النفقات العمومة: أولا
لقد كرس تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العـام مجموعـة تـدابير وقيـود   

المصلحة المتعاقدة سعيا منه إلى ضمان ترشيد نفقاتها وعدم تبديدها للمال العام  تلتـزم بهـا
 :خلالوذلك من 

I -تتمثـل أولـى خطـوات الصـفقة العموميـة فـي تقـدير :تحديد احتياجـات المصـلحة المتعاقـدة 
المصلحة المتعاقدة لاحتياجاتها الفعلية والضرورية، وتقييم مبلغ الصفقة العمومية مسبقا قبل 

حدود لقد أوجب القانون أن يكون التعاقد في   .في إجراءات الصفقة العمومية الشروع
مــن خــلال دراســة حقيقيــة تعــدها الإدارة ،  الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل وذلك

 .76ومقررات الصرف شــريطة مراعــاة مســتويات التخــزين ومعــدلات الاســتهلاك
 تبرز أهمية التزام المصـلحة المتعاقـدة بتحديـد حاجاتهـا نظـرا لمـا يؤديـ ه ذلـك إلـى  

ميزانيـة الجهـات الإداريـة وضـمان اسـتخدامها الاسـتخدام الأمثـل، وحتـى لا  الحفـاظ علـى
 77 .تعاقدات تستنزف الأموال العامة دون أن تكون بحاجة إليها تنـدفع هـذه الإدارات فـي

ــــــة النفقـــات عنــــــد إن حاجـــات المصلحــــــة المتعاقــــــدة تكيــــــف كمبالـــــغ تـــدرج فـــــي خان  
منـه أن  91فـي المـادة  901 82-الميزانيــــة، واشترط تنظيم الصـفقات العموميـة  إعــــداد

محددة استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني، أي تقدير حقيقي يعكس  تكـون هـذه المبـالغ
احل التي يمكن أن يتم فيها فعلا احتياجات المصلحة لأن هذه المرحلة تعتبر من أهم المر 

تبديد المال العام من خـلال تسـجيل احتياجــات وهميــة أو غيــر مطابقــة للواقــع، مــا يــنجم 

                                                           
لرمضان، التزام أطراف الرابطة العقدية بالشفافية في مجال العقود الإدارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ماجد شهاب ا - 76

 812.،ص  9481شمس،  جامعـة عـين
 891.ص،  9489جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 77
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فقات إلى جيوب القائمين لتغطية هذه الن عنــه تحويــل الإعتمــادات الماليــة المخصصــة
 :يمر تحديد احتياجات المصلحة المتعاقدة بعدة مراحل   بوضعها 

 هــذه المرحلـة هـي عمليــة إحصـائية للاحتياجـات المــراد تلبيتهـا مــن: إحصــاء الحاجيــات - 2
إجمـال الحاجيـات المعبـر : خلال إبرام الصفقة العمومية، وهي تقـوم علـى عـدة عناصـر أهمهـا

ـــية، تقيـــيم الأهـــداف التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا والنقـــائص المســـجلة، للســـنوات الماض عنهـا
  ...الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ضبط مخطط التنمية مراعـــاة التطـــور

 تقــوم المصــلحة المتعاقــدة فــي هــذه المرحلــة بتحليــل النتــائج :مرحلــة تحليــل المعطيــات - 9
المتوصـل إليهـا بعـد قيامهـا بعمليـة الإحصـاء، حيـث تعمـق مـن عناصـر تحليـل الخيـارات 

آخذة في الاعتبار النتـائج المسـطرة والعوائـق المحتملـة ونوعيـة الخـدمات أو الأشـغال  المختلفـة
 الأطراف المتدخلة ، ثـم تحديـد كـل

 فــي هــذه المرحلــة تقــوم المصــلحة :ـالي للحاجــاتمرحلــة ضــبط وتحديــد المبلــغ الإجمـ - 3
المتعاقدة بتحديد برنامجها وأهدافها بدقة، والجدول الزمني لتنفيذ الصفقة ووضع آليات 

 78... التنفيذ
وهــذه المرحلــة جــد هامــة كــون اختصــاص لجــان الرقابــة علــى الصــفقة العموميــة   

للمبلـــغ الإجمـــــالي لحاجـــــات المصـــلحة المتعاقـــدة، ســـواء كـــان محـــددا بصفـــــة  يتحــدد وفقــا
حصـــص، ويشـــترط عنـــد تحديـــد المبلـــغ الإجمـــالي للحاجـــات أن يؤخـــذ  كليـــــة أو فـــي شـــكل

ـات المتعلقـــة بـــنفس عمليـــة الأشـــغال فيمـــا الإجماليـــة للحاجــ بعـــين الاعتبـــار إمـــا القيمـــة
الحاجات إذا تعلق الأمر بصفقات اللوازم والخدمات  يخـــص صـــفقات الأشـــغال، أو تجـــانس

 .والدراسات

                                                           
ة أبحـــاث " ضـبط وتحديـد الحاجـــــات بمناسـبة إبـرام الصـفقات العموميـة ــــمجل، "سـناء،  بوالكـور عبـد الغـاني، منيغـر - 78

 819.،ص  9481 41قانونيـــــة وسياسية ــــجامعة جيجل، العدد ، 
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 -II بعدما تقـوم المصـلحة المتعاقـدة بتحديـد  :الإعداد المسبق لدفاتر الشروط
إدراجها في وثيقة  لعامة التي تريد أن توفر احتياجاتها وفقهاتحديد الشروط ا حاجياتهـا، تقـوم

 .دفتر الشروط   تعـد لغـرض ذلـك هـي
يقصـد بـدفاتر الشـروط تلـك الشـروط الموحـدة التـي تعـدها الإدارة سـلفا بطريقـة نمطيـة   

ءا مـن العقـد مختلفة من العقود و تضمنها دفاتر تعد مقـدما قبـل التعاقـد، وتعـد جـز  لطوائـف
الإداري متـى أحيـل إليهـا إلـى جانـب شـروط التعاقـد الخاصـة التـي يـتم الاتفـاق عليهـا بـين 

المتضمن تنظيم الصفقات  901-82المرسوم الرئاسي رقم  ، وقـد عرفهـا 79المتعاقـد والإدارة
مجموعة من البنود المتعلقة تلك الوثيقة التي تتضمن  العمومية وتفويضات المرفق العـام بأنهـا

المتعلقة بالصفقة والوثائق اللازمة لها، الشروط  بتحديد الخدمات أو السـلع المطلوبـة، الشـروط
وعموما ... عليها في اختيار المتعاقد  المطلوبة في المترشحين، الأسس التي يتم الاعتمـاد
 .تلك الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية

 إجراءات رامية إلى إضفاء الشفافية على عملية إبرام الصفقات العمومية: ثانيا
تعتبــر الشــفافية الإداريــة مــن المفــاهيم الحديثــة والمتطــورة التــي يتوجــب علــى الإدارات   

ة اختلاف مستوياتها الأخذ بهـا، نظرا لما تكتسـيه مـن أهميــــة فـي إحـداث التنميـــــ علــى
والوصول إلى مرحلـــــة المكاشفــــة بين الجمهور وبين الدولـــــــة وهيئاتــها  الإداريــــــة الناجحــــــة

 .الإدارية 
يقصد بمبدأ الشفافية ضرورة ممارسة النشاط أو اتخاذ الإجراء الإداري في ظـل   

احل التي مر بها ظـروف تمكـن الأشخاص المعنيين به من التحقق من شرعية ونزاهة المر 
جـراءات متعـددة، لـذلك يكـون لزامـا وا   من المعـروف أن الصـفقة العموميـة تمـر بمراحـل مختلفـة

أن تتســم بالوضــوح وعــدم الغمــوض بالنســبة للمتعاقــدين معهــا وحتــى بالنســبة للغيــر، حتــى 
ة وهــي بصــدد الســير فــي إجــراءات الصــفقة معرفــة مــدى احتــرام الإدارة المتعاقــد يمكــنهم

                                                           
 821.ماجد شهاب الرمضان، مرجع سابق، ص  - 79
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والتنظيمية السارية، وأن تقوم على مبادئ أساسية تكفل حق المعنيين بها  للأحكــام القانونيــة
 .بشكل يضمن المساواة وحرية المنافسة فيما بينهم فـي المشـاركة فـي الصـفقة

ب الشـفافية فـي إجراءاتهـا التعاقديـة إذا يمكـن القـول أن المصـلحة المتعاقـدة قـد التزمـت 
 :عددا من المبادئ القانونية احترمـت

I- ضـمن 901-82لقد كرس تنظيم الصـفقات العموميـة  :احترام مبادئ الصفقة العمومية 
أحكامه مجموعة مبادئ وأسس تقوم عليها الصفقة العمومية، وهذا لأجل غاية أساسية وهـي 

ملية إبرام الصفقات العمومية وضمان نجاعة الطلبات العمومية الشفافية على ع إضـفاء
 :للمال العام  والاسـتعمال الحسـن

يقصــد بحريــة المنافسـة حريــة دخــول الصــفقة التــي تعلــن عنهــا  :حريــة المنافســة - 2
مـــن الإجـــراءات الحاكمـــــة لنظـــــام  ضـــمن الشـــروط التـــي يحددهــــــا القانــــــون، فهـــي تعـــد الإدارة

، كما يقصد بها فتح باب التزاحم الشريف أمام من يود الاشتراك في  80العامة المناقصــــات
 81.الصفقة

 901 82-ونظرا لأهمية مبدأ حرية المنافسة فقد كرسه تنظيم الصـفقات العموميـة   
 :ة على عدة أسس يقوم مبدأ حرية المنافس  منه  42 فـي المـادة

 وجــوب إتاحــة الفرصــة للمتعهــدين الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط المطلوبــة للمشــاركة فــي - 
 الصفقة ،

 التزام المصلحة المتعاقدة بعدم الإخلال بأي شرط من شروط المنافسة ، - 
 82في الاستبعاد تقيد الإدارة بالقانون فيما يتعلق بالإقصاء فليس لها مطلق الحرية - 

                                                           
ـويتي فــي تحقيـــق الوفـــــر فــي النفقــات العام ــــــمجلة الحقوق، أهمية قانون المناقصــات الكـ" عبــد الحفــيظ عبــد االله،  - 80

 141.،ص  8992 49،العدد ،  99تــالكوي ، السنة  جامعة ــــ
 9441عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية في ضوء الفقه والقضاء والتشريع، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -81

 11.،ص 
 9484عفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ج اللهمال  - 82
 899.،ص
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إن تطبيق مبدأ حرية المنافسة يتيح الفرصة لأكبر عدد من المتنافسـين للمشـاركة فـي   
وبالتــالي أكبــر عــدد مــن العــروض، وهــذا أمــر يــؤدي إلــى نتــائج إيجابيــة لصــالح  الصـفقة

ـاة الاقتصـادية ويسـمح والاقتصاد الوطني عموما، حيـث أنـه يـنعش الحي مشــروع الصــفقة
ـــــالمال العـــام، إضـــافة إلـــى المســـاهمة فـــي تطـــوير البحـــث  بتشـغيل اليـد العاملـة ويحفـظ

الصفقات، وتحقيق العدالة لأصحاب المهن  العلمـــي والدراســـات المتعلقـــة بمشـــاريع
 .83المتماثلة

مبدأ المساواة مبدأ مكمل لمبدأ حرية المنافسة، ويقصد : مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص - 0
ضرورة احتـرام شـروط ومواعيـد الصـفقة دون تفرقـة، فـلا يقبـل أي شـخص أيـا كـان إذا لـم  بـه

هـذه الشـروط، أو تقـدم بعـد الميعـاد، أو لـم يسـتوف الشـروط الضـرورية للمشـاركة  تتـوافر فيـه
 84.فـي الصـفقة

إن إتاحـة المعلومـات وتمكـين الأشـخاص مـن الإطـلاع عليهـا يعـد  :دأ العلانيـةمب - 3
حقيقيــا لمبــدأ الشــفافية، لأن هــذا الالتــزام يــؤدي إلــى الحــد مــن الفســاد الحاصــل مــن  تكريسـا

مصــالح شخصــية،  المتــواطئين مــع بعــض الأشــخاص الــذين تــربطهم بهــم قبــل المــوظفين
كمــا تمكــن الأشــخاص الراغبين في التعاقد مع الإدارة من الإطلاع على الشروط المتعلقة 

 :يتجسد مبدأ العلانية من خلال  بالصفقة
 يقتضــي الإعـلان عــن الصــفقة توجيــه الــدعوة مــن جانــب الإدارة :الإعــلان عــن الصــفقة -أ

ها في التعاقد، وهذا الأمـر يكفـل تحقيـق مبـدأ حريـة المنافسـة والمسـاواة، للكافة عن طريق رغبت
يبـــين الإجـــراءات والشـــــروط الواجـــب توافرهـــــا فـــي المتقدميــــــن للتعـــــاقد مـــع الإدارة  حيـث

                                                           
،ص  9441عبد الرؤوف جابر، ضمانات المشاريع الإنشائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،  - 83
.14 

 110.،ص  9441ثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار ال - 84
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المقدمة شروطا أساسهـــا، كما يستهدف الحصول على أفضل العروض  والتنـــــافس علـــى
 85. وسعرا
اشـترط تنظـيم الصـفقات العموميـة تضـمين الإعـلان  :الإعـلان عـن شـروط الصـفقة -ب 
تســـمية المصلحــــــة المتعاقـــدة وعنوانهـــا، : الصفقـــــة العموميــــــة بيانــــــات إلزاميــــــة منهـــا عـن

يـل، موضـوع العمليـة، قائمـة مـوجزة بالمسـتندات العـروض، شـروط التأه كيفيـــة طلـــب
 المطلوبـة 

بعــد أن تتأكــد المصــلحة المتعاقــد مــن  :الإعــلان عــن المــنح المؤقــت للصــفقة  -ج 
الماليـة والتقنيـة لأحـد المتعهـدين بعـد فحـص وتقيـيم العـروض المقدمـة، يـتم مـنح  القــدرات

مؤقتا لهذا المتعهد، وقد ألزم تنظيم الصفقات العمومية الإدارة المتعاقدة  ـةالصـفقة العمومي
نفـس الجرائـد التـي نشـر فيهـا الإعـلان عنهـا إذا كـان ذلـك  بالإعلان عن هذا المنح في

الإنجاز وكل العناصر التي سـمحت باختيـار حـائز  ممكنـا، مـع ضـرورة ذكـر السـعر، آجـال
اختيـار المصـلحة المتعاقـدة مـن جهـة،  ، تجسـيدا للشـفافية فـي عمليـة يـةالصـفقة العموم

 .المؤقت من جهة أخرى  وتـوفير المعلومـات اللازمـة للـراغبين فـي الطعـن فـي المــنح
 خضوع الصفقة العمومية للرقابة الداخلية :الفرع الثاني 

باعتبارهــا قنــاة لصــرف الأمــوال العموميــة، كــان لا نظــرا لأهميــة الصــفقة العموميــة   
إحاطاتهـا بقيـود وضـوابط سـابقة لعمليـة إبرامهـا، ولاحقـة أثنـاء وبعـد عمليـة التنفيـذ،  بــد مــن

 .الخضوع لرقابة لجان الرقابة الداخلية  :مـن هـذه القيـود
دائمـة للرقابـة الداخليـة السـابقة علـى  تلتزم كل مصلحة متعاقدة بأن تنشأ لديها لجنـة  

تتمتــع بصــلاحيات ( أولا) العموميــة هــي لجنــة فــتح الأظرفــة وتقيــيم العــروض الصـفقات
للتوصل إلى اختيار أحسن العروض المقدمة من حيث السعر والمزايا  تحضــيرية وتقييميــة

سـلطة الرقابـة الداخليـة علـى  901 82-ئاسـي رقـم لقـد مـنح المرسـوم الر  (.ثانيا) الاقتصادية
                                                           

 01.،ص  9449جابر جاد نصار، المناقصات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 85
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للجنـة وحيـدة هـي لجنـة فـتح الأظرفـة وتقيـيم العـروض، بعـد أن كانـت كـل  الصـفقات العموميـة
ولجنة تقييم العروض تتقاسمان هذا الدور في ظل المرسوم الرئاسي  مـن لجنـة فـتح الأظرفـة

 .الملغى  911 84-رقم 
 اء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضإنش: أولا 
تحـدث لجنـة لفـتح الأظرفـة وتقيـيم العـروض أو أكثـر بشـكل دائـم لـدى كـل مصـلحة   

تتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم يحـدد  متعاقـدة
 لأظرفـة وتقيـيم العـروضمسـؤول المصـلحة المتعاقـدة بموجـب مقـرر تشـكيلة لجنـة فـتح ا

وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها، وهو ما يدل أن تنظيم الصفقات العموميـة قـد مـنح سـلطة 
 .واسعة لمسؤولي المصالح المتعاقدة في تنظيم هذه اللجنة حسب خصوصية كل إدارة تقديريـة

 يـة تكلـف بإعـدادمن جانب آخر، يمكن للمصلحة المتعاقد تحت مسؤوليتها أن تنشئ لجنـة تقن
 .86تقرير تحليل العروض لأجل تسهيل عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

 اختصاصات لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض: ثانيا
المتضـمن قـانون الصـفقات العموميـة  901 82-لقـد مـنح المرسـوم الرئاسـي رقـم   

 :اختصاصات إدارية وأخرى تقنية  المرفق العام للجنة فتح الأظرفة وتفويضـات
-I تقـوم بصـدد اختصاصـها الإداري بفـتح: الاختصاص الإداري للجنـة فـتح وتقيـيم العـروض 

الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية خلال نفس الجلسـة فـي تـاريخ 
، وتكــون هــذه الجلســة علنيــة بحضــور المترشــحين أو المتعهــدين الــذين الأظرفــة وسـاعة فـتح

المتعاقــدة فــي إعــلان المنافســة أو عــن طريــق رســالة موجهــة إلــى  تــدعوهم المصــلحة
 .87الخدمات التي لا يتم فتحها في جلسة علنية المعنيــين، وهــذا باســتثناء أظرفــة

                                                           
 .،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام   901-82من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  - 86
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  901 82-من المرسوم الرئاسي رقم  49/819، 814المادة  - 87

 .العام 
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أيضا لجنـة فـتح وتقيـيم العـروض صـلاحيات تحضـيرية بصـدد قيامهـا بفـتح  تمارس   
 :حيث تقوم بما يلي  الأظرفـة

تثبـت صـحة تسـجيل العـروض فـي سـجل خـاص مـرقم مـن طـرف الآمـر بالصـرف  - 
 عليه بالحروف الأولى ، ومؤشـر

ول أظرفـة ملفـات ترشـحهم إعداد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وص - 
 عروضهم ، أو
 إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض ، - 
 التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال - 
تحرير محضر فتح الأظرفة والذي يوقع من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين، مع العلم   - 
للجنـة عنـد فتحهـا للأظرفـة يكـون صـحيحا مهمـا كـان عـدد أعضـاء الحاضـرين، اجتمـاع ا أن

 تسهر المصلحة المتعاقدة على ضمان شفافية الإجراء ، بشـرط أن
دعوة المرشحين أو المتعهدين كتابيـا إذا اقتضـى الأمـر ، لاسـتكمال عروضـهم التقنيـة  - 

 استثنى بنص التنظيم ، أيام إلا ما 84طائلة رفضها في أجل  تحـت
 اقتراح إعلان عدم جدوى الإجراء إذا توفرت حالة من حالات عدم الجدوى ، - 
 88إرجاع الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين -
II - تمـارس اللجنـة دورا تقنيـا يتمثـل فـي: الاختصـاص التقنـي للجنـة فـتح وتقيـيم العـروض 

العروض المقدمة من طرف المتعهدين، والتي تكون قـد هيأتهـا وحضـرتها بالشـكل الـذي تقييم 
 .عملية التقييم تتم بسلاسة  يجعـل

تضـطلع لجنـة فـتح الأظرفـة وتقيـيم العـروض فـي إطـار اختصاصـها التقنـي   
جل خــاص يرقمــه الآمــر وتســجل أشــغالها المتعلقــة بتقيــيم العــروض فــي ســ بصـلاحيات هامـة

 :بالأحرف الأولى، فهي تقوم بـ  بالصــرف ويؤشــر عليــه

                                                           
 .ي، تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  901 82-من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة  - 88
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 و أو لموضـــوع/إقصـــاء الترشـــيحات والعـــروض غيـــر المطابقـــة لمحتـــوى دفتـــر الشـــروط  -8
 .الصفقة 

 حـددة مسـبقا فـي دفتـرتحليـل العـروض الباقيـة علـى مـرحلتين وفـق الشـروط والمعـايير الم  -9
 .الشروط 

 تقـوم فـي مرحلـة أولـى بالترتيـب التقنـي للعـروض مـع إقصـاء العـروض التـي لـم تتحصـل علـى
 .العلامة الدنيا اللازمة والمشترطة في دفتر الشروط 

 .وفي مرحلة ثانية تقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا 
 :انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وهو ذلك العرض   -1
موضوع  الأقــل ثمنــا مــن بــين العــروض الماليــة للمرشــحين المختــارين، عنــدما يســمح• 

 .الصفقة بذلك، وبالاستناد إلى معيار السعر فقط 
وبالاستناد إلى  الأمـر بالخـدمات العاديـةالأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا إذا تعلـق • 

 .عدة معايير من بينها معيار السعر 
السعر إذا كان  المتحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معـايير مـن بينهـا معيـار• 

  .الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات 
 العــرض المقبــول، إذا ثبــت أن بعــض ممارســاتتقتــرح علــى المصــلحة المتعاقــدة رفــض - 0

المتعهـد المعنـي تشـكل تعسـفا فـي وضـعية هيمنـة علـى السـوق، أو تـؤدي إلـى اخـتلال 
 .القطاع المعني  المنافسـة فـي

 تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أقـرت أن جـواب المتعهـد غيـر-2
نخفـاض عرضـه المـالي بشـكل غيـر عـادي بالنسـبة لمرجـع الأسـعار، أو أن مبـرر بشـأن ا

 .المالي للمتعامل المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع الأسعار  العـرض
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 : تمهيد  
نظرا لاتساع نطاق ومجالات عمل الإدارة العامة في الدولة المعاصرة وما ترتب عنه   

من تضخم في الجهاز الإداري بصورة غير مسبوقة، فإن التدابير الذاتية التي تسعى الإدارات 
المختلفة إلى الالتزام والتقيد بها تكون غير كافية لحماية المال العام والمحافظة عليه، وهو 

ذي يحتم تدعيم تلك التدابير بتدابير رقابية ذات طابع وقائي متخذة من طرف الوضع ال
 .هيئات خارجة عن الإدارة التابع لها المال العام

تعتبر الرقابة بصفة عامة وظيفة حيوية في الدولة الحديثة فهي تعتبر حجر الزاوية   
نية وحتى الاجتماعية، في النشاط الإداري، وهي تختلف باختلاف الأنظمة السياسية والقانو 

 .كما تختلف من مرحلة زمنية إلى أخرى
إن تعقيدات النشاط الإداري وتعدد إجراءاته تفرض إخضاع القائمين به إلى الرقابة   

بشكل مستمر قبل إتيان التصرف القانوني عن طريق ما يعرف بالرقابة السابقة، وهي تلك 
 .ابقة لاتخاذ القرار الرقابة التي تتم قبل الإجراء أو التي تكون س

تعرف الرقابة السابقة بأنها جملة الإجراءات والنظم المقررة لسير العمل الإداري في   
مختلف مراحله، والتي تستهدف إخضاعه لفحص ومراجعة متصلين بما يكفل صدوره سليما 
 مطابقا للأسس القانونية والأصول الفنية، وعلى ذلك فهي تسبق العمل الإداري بما يكفل

 89تجنب وقوع الأخطاء وتدارك الانحراف عن الأسس السليمة
لما كان الهدف الأساسي من الرقابة السابقة هو تجنب وقوع الأخطاء واكتشافها فيما   

يتعلق بمختلف تصرفات وأنشطة الأجهزة الإدارية ومنها التصرفات الواردة على الأموال 
 .إدارية وأخرى منتخبةالعامة، تعددت الأجهزة التي تمارسها بين أجهزة 

يقصد بالرقابة الإدارية تلك الرقابة التي تمارسها الجهة الإدارية أو السلطة التنفيذية   
باعتبارها القائمة على مالية الدولة بغية الاهتداء إلى نقاط الضعف أو اكتشاف الأخطاء 

                                                           
لمركزي للمحاسبات في الرقابة والتأثير في فتحي محمد محمد الأحول، الرقابة على أموال الدولة العامة ودور الجهاز ا - 89

 .91، ص9488، 9484الإجراءات التأديبية، دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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ا تسبقه زمنيا وهذا ما من شأنه أن يصوب العمل الإداري بإعتباره 90وعلاجها ومنع حدوثها،
 (. المبحث الأول)
بهدف تحقيق حماية أكبر للمال العام يكون من الأهمية بمكان عدم الاكتفاء بالرقابة   

التي تمارسها الهيئات ذات الطابع الإداري، بل يجب التشارك والتكامل مع هيئات منتخبة 
ابة الشعبية على على المستوى الوطني أو المحلي بما تملكه من وسائل رقابية تجسد الرق

 (.المبحث الثاني) تسيير الأموال العمومية 
 الرقابة الإدارية السابقة على المال العام:المبحث الأول

لم تعد الرقابة الإدارية بمفهومها الحديث ترتكز على كشف الأخطاء والانحرافات في    
حرافات المحتملة الأداء التي وقعت فعلا ثم محاولة تصحيحها، بل على كشف الأخطاء والان

 .أو المتوقعة والإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوعها و القضاء عليها في حال وقوعها
تتنوع اختصاصات الأجهزة الإدارية المكلفة بالرقابة على تسيير الأموال العامة، فمنها   

الأجهزة  تلك الأجهزة ذات الاختصاص المالي التي تتولى مراجعة التصرفات القانونية وتقييم
، ومنها (المطلب الأول) الخاضعة للرقابة وقياس مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة 

الإدارية التي منحها القانون السلطات اللازمة لأجل التأكد من مدى مطابقة  تلك الأجهزة
ف عن الأعمال الإدارية النصوص القانونية والتنظيمية السارية، واتخاذ التدابير الكفيلة بالكش

 (.المطلب الثاني) المخالفات و تصويب الأخطاء في حال وجودها 
 الرقابة السابقة للهيئات المالية :المطلب الأول

الرقابة المالية ليست وليدة النظم الحديثة بل هي ظاهرة تلازم تجمع الأفراد ومرتبطة   
دارته نيابة عن الشعب، فهي تعت بر من أهم ركائز الدولة بنشأة الدولة وملكيتها للمال العام وا 

 الحديثة كمفهوم قديم يشهد تطورا مستمرا في وسائله وتقنياته 
 

                                                           
جيهان حسن سيد أحمد خليل، دور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  - 90

 .48، ص 9448رة جامعة القاه
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 مفهوم الرقابة المالية :الفرع الأول
يقصد بالرقابة المالية تلك الرقابة التي تستهدف التأكد من حسن استعمال المال العام   

بما يتفق مع أهداف التنظيم وتحقيق الغايات المالية والمحاسبية عن طريق الالتزام بالبيانات 
والإجراءات المالية والمحاسبية، والمحافظة على موارد وممتلكات تلك المنظمة والتحقق من 

الإدارة بالتشريعات المعمول بها في تحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة،  التزام
 91 .والتأكد من أن النفقات تتم في الأوجه المحددة قانونا بما يخدم المصلحة العامة

 تعريف الرقابة المالية: أولا
فالرقابة المالية هي عملية شاملة تشمل الجوانب القانونية والمالية وتهدف إلى   

المحافظة على الأموال العامة من سوء التصرف وضمان حسن استخدامها، بحيث تحقق 
أعلى درجة من الفعالية في النتائج من إنفاق المال العام أو تحصيله بما يخدم المصلحة 

العمليات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات تتم وفقا  العامة، عن طريق التأكد من أن
وأثناء وبعد تنفيذها، والعمل على كشف الانحرافات  للقوانين والقواعد المحددة سلفا وذلك قبل 

، وعموما هي تلك الإجراءات التي تضعها الدولة للتأكد 92في وقتها وعلاج أسبابها بسرعة
النفقات مطابقة للقواعد والمراسيم والتعليمات الهادفة  من أن عملية تحصيل الإيرادات وصرف

 93 .إلى حماية المال العام
لقد وجدت الرقابة المالية في المجتمعات المنظمة ومرت بمراحل متعددة، وقد ساعد   

على تطورها تطور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة في جميع مناحي 
سلطات وانقسامها إلى قضائية وتشريعية وتنفيذية، وقد كان للكوارث الحياة، وتطور ال

والأزمات التي مرت بها الدول دورا في دفع المجتمعات إلى تطوير أجهزة الرقابة المالية من 
                                                           

حمدي سليمان قبيلات، الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة الحكومية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 91
 .82، ص 9484عمان، الأردن 

ية العلوم دراسة تحليلية ونقدية، رسالة دكتوراه، كل: موفق عبد القادر، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر - 92
 .11، ص 9482، 9480الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .841بوزيدة حميد، الجوزي فتيحة، مرجع سابق، ص - 93
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على أموالها العامة وتوظيفها لتجاوز هذه الأزمات، فهي تعتبر بذلك من  أجل المحافظة
 94 .ة الرشيدةالأركان الأساسية لمفهوم الإدار 

 أهمية الرقابة المالية في المحافظة على الأموال العامة: ثانيا
تحظى الرقابة المالية بأهمية بالغة بالنظر إلى كونها تحقق غرضين أساسيين هما   

 :حسن التقييم وتحديد المسؤولية الإدارية والمالية والقانونية
في احترام رغبة الهيئة التشريعية، وعدم  تظهر أهمية الرقابة المالية من الناحية السياسية -

 .تجاوز الأولويات والمخصصات التي تم رصدها لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة
من الناحية الاقتصادية فإن الرقابة المالية تجسد حسن استخدام الأموال العامة، والتأكد  -

هدار الأ  .موال العامةمن إنفاقها في الأوجه المحددة والحيلولة دون اختلاس وا 
من الناحية القانونية تعمل الرقابة المالية على التأكد من أن مختلف التصرفات المالية  -

تمت وفقا للأنظمة والقوانين، وتحديد المسؤوليات حرصا على سلامة التصرفات المالية، 
 .إضافة إلى إيجاد الحلول الوقائية لتصحيح الانحرافات الواقعة

عية تساعد الرقابة المالية على محاربة الفساد في المجتمع بمختلف من الناحية الاجتما -
 95 .صوره وأشكالها

كل رقابة تهدف أساسا إلى حماية الصالح العام والرقابة المالية كنوع من أنواع الرقابة 
تهدف إلى التأكد من تحقيق النشاط المالي حسبما حدد في الميزانية العامة، وكما أصاب 

المالية فهو كذلك أصاب أهدافها، فبعد أن كانت تهدف إلى مراجعة وتدقيق التطور الرقابة 
السجلات والدفاتر الحسابية والكشف عما قد يوجد فيها من تلاعب ومدى التقيد بالقوانين 

                                                           
، ورشة "دور الرقابة المالية والإدارية في مواجهة الفساد والمحافظة على الأموال العامة"خليل محمد عبد القادر غنيم،  - 94

، منشورات المنظمة 9482الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، اسطنبول، تركيا، : عمل 
 .84، 49ص  ، ص9481العربية للتنمية الإدارية 

، "دور الشفافية والمساءلة في تفعيل الرقابة المالية على إعداد وتنفيذ الميزانية العامة والحد من الفساد"فقير سامية،  - 95
، منشورات 9482الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، اسطنبول، تركيا، : ورشة عمل 

 .818، ص 9481نمية الإدارية، المنظمة العربية للت
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والأنظمة، توسعت لتشمل مراقبة مدى الاقتصاد في النفقات ومدى فعالية الأجهزة الخاضعة 
 :الرقابة المالية من خلال مجموعة من النقاط نذكر منهاللرقابة، ويمكن تحديد أهداف 

التحقق من أن إيرادات الدولة قد جمعت وأن النفقات العامة قد تمت وفقا لما هو مقرر  -
 لها،
 مراجعة القوانين واللوائح المالية والتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات الحاصلة، -
جهزة الحكومية ومساعدتها باقتراح الوسائل العمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الأ -

 الكفيلة برفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية،
 التأكد من أن القيود والسجلات الحكومية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة، -
 96 . ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتها لها السلطة التشريعية -
سا إلى المحافظة على الأموال العامة إلا أنها وعلى إذن فالرقابة المالية تهدف أسا  

الرغم من ذلك لا بد أن تكون في إطار حدود معينة حتى لا تصيب الإدارة بالآلية والروتين، 
فالتشدد في الرقابة يجعل الهيئات الإدارية الخاضعة للرقابة تخشى اتخاذ القرارات من باب 

قل روح المرونة والابتكار فتتحول الإدارة إلى آلة الاحتياط حتى لا تقع في الأخطاء، وبذلك ت
لتنفيذ التعليمات دون إعمال السلطة التقديرية المخولة لها، لذلك يجب أن يكون مفهوم الرقابة 

وهذا لا يكون إلا بتوافر العناصر  97هو المعاونة والتوجيه وليس تصيد الأخطاء أو التسلط
 :الرقابية التالية

 المالية بمعنى اتسام تقديرات النفقات والإيرادات العامة بالدقة والواقعية،دقة تقديرات قانون  -
تحديد أهداف الرقابة بما يتفق مع طبيعة العمل والأنشطة محل المراقبة في شكل ممنهج  -

 وتعليمات واضحة،

                                                           
 .91، 91محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص ص  - 96
العوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونية على مالية الدولة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  - 97

 .99، 98، ص ص 8999عين شمس 
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سلامة نظم المراقبة الداخلية والضبط المالي والإداري داخل المؤسسة ودقة الالتزام بتطبيق  -
النظم واللوائح، والذي يحول دون ارتكاب الأخطاء التي قد تؤدي إلى سوء استخدام المال 

 العام،
 استقلال الأجهزة الرقابية وتبعيتها للسلطة التشريعية وليس التنفيذية، -
 ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في الرقابة على المال العام، -
ة المالية والإدارية مع الاهتمام بالتدريب المستمر حسن اختيار القائمين بأعمال الرقاب -

حاطتهم بكل ما هو حديث في مجال أعمالهم،  لزيادة كفاءتهم ورفع مستوى أدائهم، وا 
دراسة وتحليل الانحرافات بقصد الوصول إلى المسؤول عنها والأسباب التي أدت إلى  -

 .98ذلك
 الرقابة السابقة للمراقب المالي :الفرع الثاني

يعتبر المراقب المالي عونا من أعوان المحاسبة العمومية يتولى صلاحية الرقابة   
 . القبلية على النفقات العمومية التي تلتزم بها الدولة ومختلف الإدارات العمومية

يتم تعيين المراقب المالي والمراقبين الماليين المساعدين من طرف الوزير المكلف   
التابعين لقطاع المالية من أجل ممارسة الرقابة المسبقة للنفقات بالمالية من بين الموظفين 

  .العمومية
يمارس المراقب المالي صلاحياته الرقابية بالتحقق من مشروعية العمليات التي يقوم   

بها الأمر بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نهائية، وذلك بالتأشير على بطاقة الالتزام التي 
لصرف عند بداية إجراءات الإنفاق والذي يترتب عنه عبء مستقبلي يقوم بإعدادها الأمر با

 99 .على عاتق الدولة
                                                           

الرقابة : ، ورشة عمل"معايير نجاح أساليب الرقابة المالية والإدارية وتحقيق أهدافها"خليل محمد عبد القادر غنيم،  - 98
، منشورات المنظمة العربية للتنمية 9482المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، اسطنبول، تركيا، 

 19، 14.، ص ص9481الإدارية، 
ل زهير، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، رسالة دكتوراه، شلا - 99

 .881، ص 9480، 9481كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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 :إذن فأهمية الدور الرقابي للمراقب المالي تبرز بالنظر إلى جانبين  
من حيث وقت ممارستها، فهي رقابة سابقة تسبق كل عملية من عمليات تنفيذ النفقات  -

صوب العمل الإداري وتغلق الباب أمام إمكانية التلاعب الملتزم بها، وبالتالي فإنها رقابة ت
 .العام بالمال
 صلاحيات المراقب المالي: أولا
يمارس المراقب المالي صلاحياته الرقابية تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية حيث   

 :يكون خاضعا لسلطته السلمية، وهو بهذه الصفة يراقب عددا من الإدارات العمومية
من المرسوم  49بالرجوع إلى نص المادة : الخاضعة لرقابة المراقب المالي الهيئات -

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، نجد  080-99التنفيذي رقم 
أنه تم تعداد الهيئات الإدارية التي تخضع ميزانيتها إلى الرقابة السابقة للمراقب المالي، هذه 

لتي تحدد مجال تدخل المراقب المالي عضويا عرفت توسيعا عند تعديل المرسوم الهيئات ا
حيث تم  9110-49بموجب المرسوم التنفيذي رقم  9449سنة  99-080التنفيذي رقم 

توسيع مجال تدخل المراقب المالي سعيا لإخضاع أكبر عدد من الإدارات لرقابته، وتبعا لذلك 
 :إلى المراقبة السابقة لميزانيات أصبحت رقابة المراقب المالي تمتد

 المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، -
 الميزانيات الملحقة، -
 الحسابات الخاصة للخزينة العمومية، -
 الولايات، -
 البلديات  -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، -



 العام المال تبديد من للوقاية خارجية هيئات تدخل                             :  الفصل الثاني 
 

83 
 

 100 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة -
 :بالنسبة لميزانيتي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني فإنهما خاضعان لأحكام خاصة 
 080-99استثنى المرسوم التنفيذي رقم : بالنسبة لميزانية المجلس الشعبي الوطني -8

قب المالي، وبالرجوع إلى أحكام ميزانية المجلس الشعبي الوطني من الخضوع لرقابة المرا
، يتبين أنه جاء خاليا من الإشارة إلى الجهة المكلفة 9444النظام الداخلي للمجلس لسنة 

بالرقابة المالية السابقة على ميزانية المجلس، لكنه منح حق مراقبة المصالح المالية والإدارية 
يتولون المهام " المراقبين "للمجلس لثلاثة أعضاء من أعضاء مكتب المجلس منحهم تسمية 

 :الآتية
إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه على مكتب المجلس  -

 المناقشته والمصادقة عليه،
 إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس وتبليغه وجوبا للنواب، -
 .مراقبة سير المصالح المالية والإدارية للمجلس -
استثنت ميزانية مجلس الأمة بدورها من الخضوع لرقابة  :سبة لميزانية مجلس الأمةبالن -9

تم إنشاء منصب  9481المراقب المالي، وبصدور النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 
المراقب البرلماني لأول مرة حيث يتولى الأخير مع نائبيه وتحت سلطة رئيس مجلس الأمة 

 :على الخصوص ب
 ذ ميزانية المجلس،متابعة تنفي -
 .إعداد الحصيلة السنوية عن عمليات التسيير وعرضها على مكتب المجلس -

لم يشر النظام الداخلي إلى كيفية تعيين المراقب البرلماني ولا إلى الشروط التي يجب توافرها 
فيه، بل اكتفى بالإشارة إلى خضوعه ونائباه لنفس إجراءات انتخاب و تجديد أجهزة المجلس، 

 .استفادته من الحقوق والامتيازات نفسها التي يستفيد منها رؤساء اللجان الدائمة ونوابهمو 

                                                           
 .قة على النفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم، يتعلق بالرقابة الساب080-99من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة  - 100
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من أجل ضمان قيام المراقب البرلماني بمهامه بشكل جيد، منحه النظام الداخلي   
لمجلس الأمة حق حضور اجتماعات مكتب مجلس الأمة وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق 

توضع تحت تصرفه كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة  بدعوة من رئيس المجلس، كما
 101 .لأداء مهامه

II- المتعلق بالرقابة  080-99منح المرسوم التنفيذي رقم  :اختصاصات المراقب المالي
السابقة للنفقات التي يلتزم بها، للمراقب المالي مهام أساسية تتمحور حول منح تأشيرة رقابية 

نة نفقات عمومية، ومهام تبعية وملحقة بوظيفته الأساسية تتمحور المجموع القرارات المتضم
 :حول تنظيم الرقابة التي يمارسها وتقديم استشارات مالية للأمرين بالصرف

يختص المراقب المالي أصالة بمنح التأشيرات : اختصاصات المراقب المالي الأصيلة -8
 080-99د المرسوم التنفيذي رقم بشأن النفقات التي يلتزم بها الأمرون بالصرف، وقد حد

منه مجموع مشاريع القرارات  42المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، في المادة 
المتضمنة التزاما بالنفقات والتي يشترط حصولها على التأشيرة المسبقة للمراقب المالي، 

 :ويتعلق الأمر ب
ات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرار  -

 للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة،
 مشاريع الجداول الاسمية التي تعدل قبل قفل كل سنة مالية، -
مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الإعتمادات وكذا الجداول الأصلية  -

 المعدلة خلال السنة المالية،
 مشاريع الصفقات العمومية والملاحق، -
 الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز والاستثمار، -

                                                           
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 22المادة  - 101
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كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود عندما لا  -
 يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،

 ن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الإعتمادات المالية،كل مشروع مقرر يتضم -
كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف طريق  -

 102 .الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية
راق بعدما يستلم المراقب المالي الالتزامات ومشاريع القرارات المذكورة أعلاه مرفقة بالأو 

الثبوتية لها، وكذلك بطاقة الالتزام التي أعدها الأمر بالصرف يراقب مدى توافر العناصر 
 :التالية

 توافر صفة الأمر بالصرف، -
 مطابقة مشاريع قرارات الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها، -
 توافر الإعتمادات أو المناصب المالية، -
 التخصيص القانوني للنفقة، -
 طابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثائق الثبوتية المرفقةم -
وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة المؤهلة إذا اشترطت ذلك  -

 .103النصوص القانونية
إضافة إلى المهمة الأساسية التي يقوم بها المراقب : اختصاصات المراقب المالي التبعية -9

 مثلة في منح التأشيرة لمختلف الإدارات بالنسبة لمشاريع قراراتها المتضمنة نفقاتالمالي والمت
المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي  080-99عمومية، منحه المرسوم التنفيذي رقم 

 :يلتزم بها، مهام أخرى مرتبطة بالرقابة التي يمارسها تتمثل في 
 الرفض، مسك سجلات تدوين التأشيرات ومذكرات -

                                                           
، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، 080-99من المرسوم التنفيذي رقم  41، 41، 42المواد  - 102

 .معدل ومتمم
 .080-99من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة  - 103
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 مسك محاسبة التعداد الميزانياتي، -
 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات، -
 .تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي -

من جانب آخر يتولى المراقب المالي إرسال تقارير إلى الوزير المكلف بالميزانية دوريا وفي 
 :نهاية كل سنة مالية

 .ح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتيعلى سبيل إعلام المصال: دوريا -
 :على سبيل العرض التوضيح وتبيان : نهاية كل سنة مالية -
 ظروف تنفيذ النفقات العمومية، -
 الصعوبات المحتملة التي واجهها في تطبيق التشريع والتنظيم، -
 الملاحظة في تسيير الأموال العمومية، النقائص -
 104 .الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العموميةكل  -

 نتائج رقابة المراقب المالي: ثانيا
باعتبار رقابة المراقب المالي رقابة سابقة فإن هذا يجعلها رقابة غاية في الأهمية   

لأنها تكرس حقيقة فكرة المحافظة على الأموال العمومية من النفقات الوهمية وغير 
 .روعةالمش

بعد أن يودع الأمر بالصرف مشاريع النفقات الملتزم بها وأوراقها الثبوتية لدى المراقب   
أيام من تاريخ استلام مصالح  84المالي يقوم الأخير بدراستها وفحصها خلال أجل أقصاه 

 :الرقابة المالية البطاقة الالتزام، يترتب عن هذه الدراسة نتيجتين متباينتين
إذا رأى المراقب المالي أن مشاريع الالتزامات المودعة لديه مستوفية : منح تأشيرة الالتزام -

المتعلق  080-99من المرسوم التنفيذي رقم  49للشروط التنظيمية المحددة في المادة 

                                                           
 .، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم080-99من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  -- 104
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بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، فإنه يمنح التأشيرة التي توضع على بطاقة الالتزام 
 .لى الوثائق الثبوتية إن اقتضى الأمروع
إذا تعلق الأمر بمشاريع الصفقات العمومية فالأصل أن التأشيرة الممنوحة من طرف   

لجنة الصفقات العمومية المختصة تكون ملزمة للمراقب المالي، فإن لاحظ نقائص رغم 
زير المكلف تأشيرة لجنة الصفقات المختصة على مشروع الصفقة، يقوم بتبليغ كل من الو 

بالميزانية والأمر بالصرف المعني ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة عن طريق 
، وفي هذه الحالة يمكن للجنة الصفقات أن تسحب التأشيرة التي سبق ومنحتها قبل 105إشعارا

 106 .تبليغ الصفقة العمومية للمتعهد المختار
II- عد فحصه وتدقيقه في ملفات النفقات إذا تبين للمراقب المالي ب :رفض منح التأشيرة

الملتزم بها أن هذه الأخيرة غير قانونية أو غير مطابقة للتنظيم المعمول به، يرفض منح 
تأشيرة المراقبة ويكون رفضه إما رفضا مؤقتا أو رفضا نهائيا، وفي الحالتين يجب إبلاغ 

الملاحظات التي الأمر بالصرف بأسباب الرفض عن طريق مذكرة يرسلها إليه، تضم كل 
عاينها وكذلك مراجع النصوص المتعلقة بالملفات المدروسة والتي تمت مخالفتها ما أدى إلى 

 :رفض التأشيرة
 080-99من المرسوم التنفيذي رقم  88حددت المادة  :الرفض المؤقت للتأشيرة -2

المالي رفض منح المتعلق بالرقابة السابقة التي يلتزم بها، الحالات التي يمكن فيها للمراقب 
 :التأشيرة رفضا مؤقتا 

إذا اشتملت مشاريع الالتزام على مخالفات للنصوص التنظيمية السارية قابلة للتصحيح من  -
 طرف الإدارة صاحبة الالتزام ،

وجود الوثائق  -عدم وجود أو نقصان الوثائق الثبوتية المرفقة مع مشاريع قرارات الالتزام،  -
يترتب على الرفض المؤقت للتأشيرة إيقاف  أو بعضها من بيانات هامة،الثبوتية خالية كلها 

                                                           
 .، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم080-99من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة  - 105
 .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام901-82من المرسوم الرئاسي رقم  891المادة  - 106
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سريان الأجل الممنوح للمراقب المالي لفحص ملفات الالتزام إلى غاية تصحيح الأخطاء أو 
بلاغ الأمر بالصرف بهذا الرفض دون أن  تدارك نقص الوثائق الثبوتية أو إحدى بياناتها، وا 

 107 .يكون التبليغ مكرر
يلجأ المراقب المالي إلى رفض منح التأشيرة بعد فحصه  :النهائي لمنح التأشيرة الرفض -9

 :الملفات الالتزام رفضا نهائيا في حالات محددة
 غير قابلة مخافة مشروع الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتكون هذه المخالفات -

 للتصحيح،
 عدم توافر الإعتمادات أو المناصب المالية، -
إذا سبق ورفض المراقب المالي منح التأشيرة مؤقتا وأبدى ملاحظاته دون أن يتم احترامها  -

 من طرف الأمر بالصرفة
يترتب على الرفض النهائي لمنح تأشيرة المراقب المالي كأصل عام عدم استمرارية الأمر 

قا بتقرير بالصرف في تنفيذ هذه النفقة، وفي هذه الحالة يرسل قرار الرفض النهائي مرف
مفصل يبين أسباب الرفض إلى الوزير المكلف بالميزانية، فإذا رأى هذا الأخير أن رفض 
المراقب المالي مبني على عناصر غير مؤسسة يمكنه إعادة النظر في الرفض النهائي 

 .الصادر عن المراقب المالية
صادر عن المراقب إن سلطة الوزير المكلف بالمالية في إعادة النظر في الرفض النهائي ال

ن كانت تشكل تجسيدا لخضوع هذا الأخير للسلطة السلمية للوزير فإنها قد تفسح  المالي، وا 
المجال واسعا لإهدار قيمة القرارات الصادرة عن المراقب المالي، لاسيما وأن هذا الأخير 

 .ملزم في جميع الأحوال بتبرير قراراته
ي الصادر عن المراقب المالي من طرف من جانب آخر، يمكن تجاوز الرفض النهائ  

 .الأمر بالصرف عن طريق ما يعرف بإجراء التغاضي

                                                           
 .080-99من المرسوم التنفيذي رقم  89المادة  - 107
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يقصد بإجراء التغاضي تلك المكنة التي منحها القانون للأمر بالصرف لتجاوز قرار   
الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي على مسؤولية الأمر بالصرف، وذلك بمقرر 

لف بالميزانية، ويرسل الملف الذي يكون موضوع تغاضي إلى معلل يعلم به الوزير المك
 .'الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب كل حالة

 رقابة المحاسب العمومي على المال العام : الفرع الثاني
يعتبر المحاسب العمومي أحد الأطراف الأساسية المعنية مباشرة بالتسيير المالي   

الهيئات العمومية، حيث تكون رقابته لاحقة الرقابة المراقب المالي ومكملة له حيث لمختلف 
 .يتولى تنفيذ الميزانية والرقابة عليها من جانب النفقات والإيرادات

ينقسم تنفيذ الميزانية إلى مرحلتين الأولى إدارية يتولاها الأمر بالصرف وتتضمن   
ة محاسبية يتولاها المحاسب العمومي تتضمن تنفيذ القرار اتخاذ القرار اللازم للتنفيذ، والثاني

الإداري والقيام بصرف النفقة أو تحصيل الإيراد، وهذا تجسيد لمبدأ الفصل بين مهام الأمر 
 .بالصرف والمحاسب العمومي

يقصد بمبدأ الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي عدم الجمع بين   
واحد، وهو أمر يؤدي إلى الفصل بين اختصاصات كل واحد الوظيفتين في يد موظف 

 108.منهما
تقتضي الإحاطة بدور المحاسب العمومي في الحفاظ على المال العام، التعريف به   

 (.ثانيا) أولا ثم التعرف على اختصاصاته الرقابية ) بداية 
 التعريف بالمحاسب العمومي المحاسب العمومي: أولا
لمالية يمارس صلاحيات مالية ومحاسبية أصيلة في إطار رقابته عون تابع لوزارة ا   

 .على صرف النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات

                                                           
الرقابة المالية : ، ورشة عمل "دور وحدود الرقابة المالية القبلية وأثناء التنفيذ في حماية المال العام"شلال زهير،  - 108

، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 9482والإدارية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، اسطنبول، تركيا، 
 .818، ص9481
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المتعلق بالمحاسبة العمومية المحاسب العمومي كل  98-94اعتبر القانون رقم   
منه، ويكون خاضعا لسلطة  11، 99، 81شخص يتولى القيام بالمهام المحددة في المواد 

  .المكلف بالمالية الذي يتولى تعيينه أو اعتمادهالوزير 
المتعلق  188-98لقد بين المرسوم التنفيذي رقم : تعيين واعتماد المحاسبين العموميين -

طرق تعيين المحاسب العمومي في  109بكيفيات تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم 
المحاسبين العموميين مباشرة أو  منه، حيث يتولى الوزير المكلف بالمالية تعيين 41المادة 

 :بناءا على اقتراح، وقد يكتفي بمنحهم اعتمادا فقط
يتولى الوزير المكلف بالمالية تعيين طائفة من المحاسبين العموميين  :التعيين المباشر -8

 :بصفة أصيلة ودون اقتراح من أي جهة وينهي مهامهم، ويتعلق الأمر ب
 ة، العون المحاسب المركزي للخزين -
 أمين الخزينة المركزي،  -
 أمين الخزينة الرئيسي،  -
 أمناء الخزينة في الولاية،  -
 العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة، -
 قابضو الضرائب، - 
 قابضو أملاك الدولة، - 
 قابضو الجمارك،  - 
 110 .محافظو الرهون -
يعين الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح من الوزير  :التعيين بناءا على اقتراح -9

المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طائفة من المحاسبين العموميين، وهم قابضو 

                                                           
، يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، ج ر ج 8998-49-41مؤرخ في  188-98رقم  مرسوم تنفيذي - 109

 .8998-49-81صادر في  01ج عدد 
 .188-98من المرسوم التنفيذي رقم  49/40المادة  -1. 188-98من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  - 110
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البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ورؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية 
 .واللاسلكية

يتولى الوزير المكلف بالمالية اعتماد المحاسبين  :ييناعتماد المحاسبين العموم -1
العموميين الذين يوضعون لدى كل منصب دبلوماسي أو قنصلي في الخارج، إضافة إلى 

المتعلق بتعيين  188-98من المرسوم التنفيذي رقم  40المحاسبين المذكورين في المادة 
ف بالمالية مخيرا بين تعيينهم المحاسبين العموميين واعتمادهم، حيث يكون الوزير المكل

المباشر وبين اعتمادهم، ويتعلق الأمر بالأعوان المحاسبين في المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة، والمجلس الدستوري، ومجلس المحاسبة، وفي المؤسسات العمومية ذات 

 ..الطابع الإداري باستثناء العاملين في مؤسسات التربية والتكوين
لوزير المكلف بالمالية أو ممثله سحب الاعتماد بناءا على اقتراح من كما يتولى ا  

 ".السلطة السلمية أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم
II- بغض النظر عن طريقة تعيين المحاسب العمومي، فإنه : أصناف المحاسبين العموميين

 :إما أن يكون رئيسيا أو ثانويا
ف بمراقبة وتنفيذ جميع العمليات المالية هو ذلك المحاسب المكل :المحاسب الرئيسي -8

للإدارة التي يعمل لحسابها، فهو المحاسب الذي يكون مكلفا بإجراء القيد النهائي في سجلات 
المحاسبة للعمليات المالية للدولة، حيث يقوم بإعداد حساب التسيير الذي يخضع لرقابة 

للتصفية والمراجعة للأجهزة  ، وهو الذي يلتزم بتقديم حساباته مباشرة111مجلس المحاسبة
 .المكلفة بذلك قانونا

الذي يحدد إجراءات  181-98من المرسوم التنفيذي رقم  18لقد حددت المادة   
المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميين وكيفياتها ومحتواها، 

 :المحاسبين الرئيسيين وهم
                                                           

جزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، مرجع سابق، شلال زهير، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية ال - 111
 . 849 ص
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 العون المحاسب المركزي للخزينة،  -
 أمين الخزينة المركزي، -
 أمين الخزينة الرئيسي، - 
 أمين الخزينة في الولاية،  - 
 .الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة -
هو ذلك المحاسب الذي يتولى تجميع محاسبته محاسب رئيسي  :المحاسب الثانوي -0

لرئيسي، ويتصف حيث يقوم بتنفيذ العمليات الخاصة بالإيرادات والنفقات لفائدة المحاسب ا
قابضو الضرائب، قابضو أملاك الدولة، قابضو : بصفة المحاسب العمومي الثانوي

 ....الجمارك
 صلاحيات المحاسب العمومي يتدخل المحاسب العمومي: ثانيا

من أجل فرض رقابته على تنفيذ العمليات المالية للدولة خلال تنفيذ الميزانية حيث    
يقوم بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات المرخصة في الميزانية، وهذه العمليات ليست مجرد 
جراءات تنظيمية يجب التحقق من توافرها  تحويلات مالية بسيطة بل تخضع لشروط قانونية وا 

 .قبل التنفيذ
 94-98من القانون رقم  11بالرجوع إلى نص المادة : المهام الرقابية للمحاسب العمومي -

 : المتعلق بالمحاسبة العمومية، يتضح أن المحاسب العمومي يتولى القيام بالعمليات التالية
 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات،  -
 المكلف بها وحفظها، ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم أو الأشياء أو المواد  -
 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد،  -
 112 .حركة حسابات الموجودات -

                                                           
شلال زهير، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، مرجع سابق،  - 112
 .888ص 
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هذه العمليات هي عمليات مرتبطة بتنفيذ الميزانية، ونظرا لأن المحاسب العمومي له   
الأمثل للميزانية من مهام مزدوجة فإنه يتولى إضافة إلى ذلك صلاحية الرقابة على التنفيذ 

 :خلال التحقق من أن أوامر التحصيل تتطابق مع النصوص القانونية والتنظيمية
بالنسبة لتحصيل الإيرادات يقع على عاتق المحاسب العمومي وقبل التكفل بسندات   

الإيرادات الصادرة عن الأمر بالصرف، أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له قانونا 
ات، كما يتولى مراقبة صحة إلغاء سندات الإيرادات والتسويات وعناصر بتحصيل الإيراد

 .الخصم التي يتوفر عليها
بالنسبة للنفقات يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع نفقة ما، أن يتحقق من   

 :توافر مجموعة من العناصر
 تطابق العمليات المالية مع القوانين والأنظمة، -
 ، صفة الأمر بالصرف - 
 شرعية عمليات تصفية النفقات،  -
 توفر الإعتمادات المالية،  -
 عدم سقوط آجال الديون أو أنها ليست محل معارضة،  -
 الطابع الإبرائي للدفع، -
كتأشيرة )تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها النصوص القانونية والتنظيمية  -

 ،(المراقب المالي وتأشيرة لجان الصفقات
 .الصحة القانونية للمكسب الإبرائية -
إذا تأكد المحاسب العمومي من شرعية النفقة أو الإيراد يقوم بدفعها أو بتحصيلها، إلا   

أنه قد يرفض القيام بدفع نفقة ما وفي هذه الحالة يمكن للآمر بالصرف أن يطلب من 
الذي يسمى المحاسب وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض وهو الإجراء 

 .بالتسخير
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التسخير هو ذلك الإجراء الذي يلجأ إليه الأمر بالصرف عند رفض المحاسب دفع   
يطلب من المحاسب أن "نفقة ما، ويشترط فيه أن يستند إلى أسباب مبررة ويتضمن عبارة 

 113".يدفع
 إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير فإن ذمته المالية والشخصية تبرأ تبعا لذلك،  

يوما، لكنه ورغم  82ويكون عندئذ ملزما بتقديم تقرير بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال 
ذلك يجب عليه عدم الامتثال للتسخير إذا كان رفضه دفع النفقة مستند إلى أحد الأسباب 

 :التالية
 عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة،  -
 عدم توفر أموال الخزينة،  -
 انعدام إثبات أداء الخدمة،  -
 طابع النفقة غير الإبرائي،  -
 ..انعدام تأشيرات الرقابة إذا كان القانون أو التنظيم يشترط ذلك  -
II- يعتبر المحاسب العمومي عونا محاسبيا تترتب عن آداء : مسؤولية المحاسب العمومي

المسؤولية لا تكون إلا أمام هيئتين مهامه التنفيذية والرقابية مسؤوليتين شخصية ومالية، هذه 
 فقط وهما الوزير المكلف بالمالية و مجلس المحاسبة

عموما يتحمل المحاسب العمومي : التصرفات المرتبة لمسؤولية المحاسب العمومي -8
مسؤوليته عن جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء 

ك، وقبل تسلمه لوظيفته باكتتاب تأمين يخصه شخصيا يغطي مهامه، ويقوم تبعا لذل
 .مسؤوليته المالية، سواء ترتبت عن فعله الشخصي أم بفعل الغيرة

                                                           
تسخير الأمرين بالصرف ، يتعلق بإجراء 8998-49-41مؤرخ في  180-98من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة  - 113

 .8998-49-81، صادر في 01للمحاسبين العموميين، جرج ج عدد 
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تترتب المسؤولية الشخصية للمحاسب  :المسؤولية الشخصية للمحاسب العمومي -أ
ن م 11و  12عليها في المادتين  العمومي إذا ارتكب مخالفة بشأن العمليات المنصوص

 114 .المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكرهما 98-94القانون رقم 
تترتب مسؤولية المحاسب المالية عندما يثبت : المسؤولية المالية للمحاسب العمومي -ب

نقص في الأموال أو القيم، وفي هذه الحالة يجب على المحاسب العمومي أن يسدد وجوبا 
 .ي الحسابية المكلف بهامن أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواق

تنتج البواقي الحسابية إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل   
أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة مسكه لمحاسبة عينية، 
فإن لم تغطي أموال المحاسب كل البواقي تقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن 

را إلى المحاسبة، وفي هذه الحالة يرسل المحاسب تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف فو 
بالمالية، كما يحق لهذا المحاسب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل المبلغ المطابق، فإن 
كان معسرا أو أن المبلغ تجاوز مبلغ عقد التأمين أو لأي سبب من أسباب عدم قابلية 

 .ار البواقي عديمة القيمةالتحصيل، فإنه يقضي باعتب
تترتب مسؤولية المحاسب العمومي : المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي -ج

المالية والشخصية عن مسك المحاسبة، والمحافظة على سندات الإثبات ووثائق المحاسبة 
بالمحاسبة المتعلق  98-94من القانون رقم  11و  12وجميع العمليات المبينة في المواد 

 العمومية المعدل والمتمم
يمكن للمحاسب العمومي الذي  :إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية المالية -9

 :ترتبت مسؤوليته المالية أن يحصل إما على إعفاء جزئي من المسؤولية أو إبراء رجائي

                                                           
، يحدد شروط الأخذ بمسؤولية 8998-49-41المؤرخ في  189-98من المرسوم التنفيذي رقم  81، 82المادتين  - 114

جراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤول ية المحاسب العمومي، ج ر المحاسبين العموميين وا 
 .8998-49-89، صادر في 01ج ج عدد 
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الوزير يمكن للمحاسب الذي تمت معاينة بواقي حسابية في حسابه أن يقدم طلبا إلى  -
المكلف بالمالية لإعفائه الكلي أو الجزئي من المسؤولية، هذا الأخير يقدر قبول أو رفض 

 115 .طلب الإعفاء من دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية
 الرقابة السابقة لهيئات ذات اختصاص إداري  :المطلب الثاني

عام تتمتع الأملاك الوطنية العمومية والخاصة بأهمية بالغة بالنظر لكونها تشكل   
الذمة المالية المنقولة والعقارية للدولة وجماعاتها الإقليمية، إضافة إلى المصالح والإدارات 
المخصصة لها، لذلك تسهر إدارة الأملاك الوطنية بأجهزتها المتعددة سواء على المستوى 

دارتها والمحافظة عليها المركزي أو ا  لمحلي على ضمان حسن تسييرها وا 
 دور إدارة الأملاك الوطنية في حماية الأملاك العمومية: الفرع الأول

دارة الأملاك الوطنية لوزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك     أسند المشرع مهمة تسيير وا 
العمومية عن طريق المديرية  الدولة، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى حماية وتثمين الأملاك

 العامة للأملاك الوطنية على المستوى المركزي 
 تنظيم إدارة الأملاك الوطنية على المستوى المركزي : أولا
تمثل إدارة الأملاك الوطنية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأملاك الوطنية   

المتضمن تنظيم الإدارة  110-41ي رقم والتي تعتبر حسب المادة الأولى من المرسوم التنفيذ
 116 .المركزية في وزارة المالية من هياكل الإدارة المركزية في وزارة المالية

تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية برئاسة مدير عام معين بموجب مرسوم رئاسية   
ويساعده مديران للدراسات عددا من المهام، تتمحور في مجملها حول اتخاذ التدابير الكفيلة 
بحماية الأملاك العمومية التابعة للدولة وتثمينها، فتتولى تبعا لذلك إعداد واقتراح مشاريع 

                                                           
، ج ر 8998، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8998-49-41مؤرخ في  89-98من القانون رقم  11المادة  - 115

 .8998-49-88، صادر في 09ج ج عدد 
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، ج ر ج 9441-88-91مؤرخ في  110-41تنفيذي رقم  مرسوم - 116

 .9441-89-49صادر في  12ج عدد 
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التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية ومسح الأراضي والشهر العقاري، النصوص 
والسهر على حسن تطبيقها، واتخاذ أي إجراء يهدف إلى تثمين الملكيات العمومية والمحافظة 

نشاء  عليها ومراقبة ظروف استعمالها، إضافة إلى القيام بأعمال مسح الأراضي العام وا 
 117 .ه وتوجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنسيقهاالسجل العقاري وحفظ

من المرسوم التنفيذي رقم  41تتكون المديرية العامة للأملاك الوطنية حسب المادة   
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية من أربع مديريات، إضافة إلى  110-41

ري، هذه المديريات تتمتع بصلاحيات هامة في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقا
 :مجال حماية وتثمين الأملاك العمومية وحتى الخاصة

 : تتشكل مديرية أملاك الدولة من أربع مديريات فرعية هي :مديرية أملاك الدولة -2
 المديرية الفرعية لتنظيم أملاك الدولة،  -
 المديرية الفرعية للأملاك العمومية،  -
 الفرعية لتسيير أملاك الدولة، المديرية  -
 .المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة -
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  110-41أناط المرسوم التنفيذي رقم   

المالية بمديرية أملاك الدولة مهاما عديدة متعلقة بتسيير الأملاك العمومية وحمايتها، من 
علقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة خلال تنفيذ النشاطات المت

وحماية توابع الأملاك العمومية، إضافة إلى إنشاء الجرد العام للملكيات التابعة للأملاك 
الوطنية وتحيينها، كما تسهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك 

 .الدولة
II-  الأملاك التابعة للدولةمديرية تثمين: 
 :تتشكل مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة من أربع مديريات فرعية هي 

                                                           
 .، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية110-41من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  - 117
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 المديرية الفرعية للعمليات العقارية،  -
 المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية، -
 المديرية الفرعية للعقار الفلاحي،  - 
  .حصائياتالمديرية الفرعية لمتابعة التحصيل والإ - 
تتمثل مهام مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة في متابعة العمليات والتصرفات   

القانونية الواردة على الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وتحصيل مداخيلها وذلك 
بالعمل على تناسق مناهج تقييم الأملاك العقارية والمنقولة ومراقبة الخبرات والعمليات 

لعقارية لأملاك الدولة، وتأطير وتثمين عمليات التنازل عن الممتلكات العقارية المبنية وغير ا
المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنح امتيازها، وكذلك المرتبطة بالعقار الفلاحي 
وغير الفلاحي، إضافة إلى إعداد وتوزيع أي معلومة إحصائية مرتبطة بنشاطات إدارة 

 .لوطنية ومتابعة تحصيل منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنيةالأملاك ا
III - تتشكل مديرية المحافظة العقارية والمسح  :مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي

 :العقاري من ثلاث مديريات فرعية هي
 المديرية الفرعية للإشهار العقاري،  -
 ،المديرية الفرعية لمسح الأراضي والتوثيق العقاري -
 المديرية الفرعية للمنازعات العقارية ومسح الأراضي، - 
تتولى مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي تنفيذ النشاطات المتعلقة بمسح   

الأراضي العام والسجل العقاري والشهر العقاري، والسهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا 
 .المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية

IV- تتشكل من أربع مديريات فرعية هي :رية إدارة الوسائل والماليةمدي : 
 المديرية الفرعية للمستخدمين، -
 المديرية الفرعية للوسائل والميزانية،  - 
 .المديرية الفرعية للتنظيم والإعلام الآلي -المديرية الفرعية للتكوين،  -
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تضطلع مديرية إدارة الوسائل والمالية بمهام متعددة تتمثل أساسا في ضمان تسيير   
مستخدمي ميزانيات ووسائل المديرية العامة، والسهر على تنفيذ وتأطير وتنسيق تسيير 
ميزانيات المصالح الخارجية ووسائلها ومستخدميها، كما تسهر على ضمان تطبيق وتنفيذ 

ستخدمي المديرية العامة، والتكفل بوظيفة الإعلام الآلي وذلك برامج التكوين المخصصة الم
 .في إطار استراتيجية التكوين في الوزارة

V- تعتبر مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري من  :مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري
م التنفيذي رقم بين المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، منحها المرسو 

 118الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها  800-41
مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق حول تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، وسيرها 

أملاك الدولة والمحافظات العقارية، إضافة إلى  وتسيير أملاكها والتسيير المحاسبي لمفتشيات
التحقق من شروط استعمال الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف 

 .العقاري أملاك الدولة والحفظ
 تنظيم إدارة الأملاك الوطنية على المستوى المحلي: ثانيا

مصالح الخارجية الأملاك الذي يتضمن تنظيم ال 12-98نظم المرسوم التنفيذي رقم    
جهويا وولائيا وما : الدولة والحفظ العقارية إدارة الأملاك الوطنية محليا على ثلاث مستويات

 :بين البلديات على الشكل التالي
المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة )تنظيم إدارة الأملاك الوطنية على المستوى الجهوي  -

مفتشيات جهوية يترأس كل ( 49)وى الوطني تسع تتواجد على المست(: والحفظ العقاري
مفتشية مفتش جهوي يعين بموجب مرسوم رئاسي باعتباره ممثلا للمصالح الخارجية للدولة 

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  904-99حسب المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري 9441-42-80مؤرخ في  800-41مرسوم تنفيذي رقم  - 118

 .9441-42-81، صادر في 92وصلاحياتها جرج ج عدد 
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ين مساعدين أو ثلاثة كما للدولة، يساعده في آداء مهامه حسب أهمية النواحي مفتشين جهوي
 .يكون له فريق تقني

يتولى المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري تنشيط أعمال مصالح أملاك   
الدولة والحفظ العقاري التابعة لاختصاصه الإقليمي ودفعها وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها، 

للأملاك الوطنية في السهر على ويلتزم في سبيل ذلك بالقيام بمهام متعددة تتمثل بالنسبة 
احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على الأنشطة ذات الصلة بأملاك الدولة 

 .وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتكييف التشريع المتعلق بأملاك الدولة
من جانب آخر يساهم المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري في أعمال   

فين وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، ويتلقى طلبات إجراء تحقيقات خاصة تكوين الموظ
والموجهة إليه من السلطة السلمية والتعجيل بإجرائها، كما يتولى تنفيذ برامج مراقبة المصالح 

 .المقامة وتفتيشها بالاتصال مع الإدارة المركزية
الدولة التابعة للجهة التي يتولى المفتش الجهوي أيضا تقييم احتياجات مصالح أملاك   

يشرف عليها من حيث الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية، وتوزيع الوسائل المخصصة 
توزيعا أمثل وتحليل نشاط مصالح أملاك الدولة في الجهة وتقييمها دوريا، واعداد خلاصات 

 .بذلك واقتراح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عمل هذه المصالح
II- تمثل إدارة الأملاك الوطنية على : تنظيم إدارة الأملاك الوطنية على المستوى الولائي

المستوى الولائي بمديريتين ولائيتين هما مديرية أملاك الدولة في الولاية ومديرية الحفظ 
 :العقاري في الولاية

الدولة  يوجد على مستوى كل ولاية مديرية لأملاك :مديرية أملاك الدولة في الولاية -2
تضم كل مديرية ما بين  119يديرها مدير أملاك الدولة في الولاية معين بموجب مرسوم رئاسي

                                                           
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري، 12-98من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  - 119

 معدل ومتمم
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مصالح، وتضم كل مصلحة حسب أهمية المهام التي تؤديها ( 40)، وأربع (49)مصلحتين 
 .مكاتب( 40)إلى أربع ( 49)من مكتبين 

 12-98نفيذي رقم يعدل ويتمم المرسوم الت 91 -82بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
تم استحداث مديريتين  120المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري

جديدتين الأملاك الدولة لولاية الجزائر، ومديرية أملاك دولة جديدة بكل من ولايتي قسنطينة 
 .ووهران

تنفيذ العمليات تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية مهاما متعددة تتمثل في تنظيم 
المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمايتها وتسييرها وتحرير العقود المتعلقة 

 .بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة، وحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة بها
كما تتولى تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز 

ئي، وتنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة القضا
التي تتابع الإدارات العمومية التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها، إضافة إلى  أو

دراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي ومتابعة تطورها وتحرير تقارير 
ليل تقنية بذلك، ودراسة الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة ومتابعة القضايا المتنازع وتحا

 .فيها المرفوعة إلى المجالس القضائية والمحاكم
تتواجد على مستوى كل ولاية مديرية مكلفة بشهر  :مديرية الحفظ العقاري في الولاية -9

هي مديرية الحفظ العقاري، يديرها مدير وحفظ عقود الملكية للدولة والخواص على حد سواء 
مصالح كل ( 41)العقاري المعين بموجب مرسوم رئاسي، تضم كل مديرية ثلاث  الحفظ

( 41)إلى ثلاثة ( 49)مصلحة يمكن أن تضم حسب أهمية المهام المضطلع بها من مكتبين 
 .مكاتب 

                                                           
المؤرخ في  12-98، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9482-40-40مؤرخ في  91-82مرسوم تنفيذي رقم  - 120
، صادر في 81والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري، ج ر ج ج علد  49-41-8998
41-40-9482. 
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تنظيم تنفيذ  تضطلع مديرية الحفظ العقاري في الولاية بمهام متعددة تتمثل في  
العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه باستمرار وانتظام، والسهر على تنظيم 

 .إطار تدخل عمليات الشهر العقاري وسير مصالح الحفظ العقاري سيرا منتظما
إضافة إلى ذلك تتولى مديرية الحفظ العقاري في الولاية متابعة القضايا المتنازع فيها   

لشهر العقاري والمرفوعة إلى الهيئات القضائية، والتحليل الدوري لنشاط المصالح المتعلقة با
واعداد تلاخيص بذلك وتبليغها للسلطات السلمية كما تعمل على ضمان حفظ العقود 

 .والتصاميم وجميع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري وسلامتها
III- تنظم إدارة الأملاك الوطنية : مابين البلديات تنظيم إدارة الأملاك الوطنية على مستوى

محليا على مستوى مابين البلديات في شكل مفتشيات لأملاك الدولة والمحافظة العقارية 
واللتان تعتبران من المصالح التابعة على التوالي لمديرية أملاك الدولة ومديرية الحفظ 

 : العقاري
أملاك الدولة على مستوى الدائرة ويشمل  يتواجد مقر مفتشية: مفتشية أملاك الدولة -8

اختصاصها البلديات التي تتبع الدائرة المعنية إقليميا، وهي مصلحة غير ممركزة تابعة 
من المرسوم  84لمديرية أملاك الدولة يترأسها رئيس المفتشية الذي يعين حسب المادة 

ح الخارجية لأملاك الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصال 99-881التنفيذي رقم 
بموجب قرار من الوزير المكلف 121الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها 

 .بالمالية باعتباره يشغل منصبا من المناصب العليا
 : أقسام هي( 40)تضم مفتشية أملاك الدولة تحت سلطة رئيس المفتشية أربعة   
 قسم تسيير الأملاك الوطنية،  -
 التعريف والجرد العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية،قسم  -
 قسم الخبرات والتقويمات العقارية،  -

                                                           
ارجية ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخ8999-41-80مؤرخ في  881-99مرسوم تنفيذي رقم  - 121

 .8999-41-81، صادر في 98الأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، ج ر ج ج عدد 
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 .قسم المحاسبة -
أملاك الدولة أساسا بتحصيل أتاوى وعوائد أملاك الدولة إضافة إلى  تضطلع مفتشية  

مهام أخرى تتمثل في تحضير عمليات بيع المنقولات وانجازها، وتحضير العقود المتضمنة 
تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة، كما تتولى أشغال تقويم العقارات والمنقولات والمتاجر 

التي تتابع الإدارات العمومية التابعة للدولة أعمال اقتنائها المتضمنة أملاك الدولة أو 
واستئجارها، إضافة إلى التعرف على العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد 

 .العام ومسكه، ومسك السجلات الأم لمشتملات أملاك الدولة
ى الدائرة وهي مصلحة يتواجد مقر المحافظة العقارية على مستو  :المحافظة العقارية -0

غير ممركزة تابعة لمديرية الحفظ العقاري، يترأسها محافظ عقاري يشغل منصبا عاليا من 
المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، وتبعا لذلك يتم تعيينه 

 122 .بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
 : أقسام هي( 41)تضم المحافظة العقارية ثلاثة 

 قسم الإيداعات وعمليات المحاسبة، -
 قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات،  -
 .قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي -
تتولى المحافظة العقارية مهمة شهر وحفظ العقود إضافة إلى مهام أخرى تتمثل في   

ب إعطاؤه للعقود التي تتوفر فيها الشروط القانونية شكلا القيام بإجراء الشهر العقاري المطلو 
ومضمونا وتأسيس السجل العقاري ومسكه، إضافة إلى التعليق على الدفاتر العقارية 
المؤسسة على العقارات الخاضعة للتسجيل العقاري وعلى جميع الإجراءات اللاحقة لهذا 

علقة بعمليات الشهر العقاري التسجيل، وحفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المت
 .والتسجيل في السجل العقاري

                                                           
، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة 881-99من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة  - 122

 .والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها
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تتولى المحافظة العقارية كذلك تبليغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها  
 123 .للجمهور، وتحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري وتسليم المعلومات

 لاك العمومية مهام إدارة الأملاك الوطنية المرتبطة بحماية الأم: ثالثا
بعد استعراض المهام الأساسية لمختلف المديريات والمفتشيات التابعة لإدارة الأملاك   

دارة الأملاك العمومية والخاصة عموما كما هي محددة في  الوطنية في مجال تسيير وا 
النصوص التنظيمية المؤطرة لها، يمكننا القول أن دور هذه الإدارة في حماية المال العام 

ر بالغ الأهمية بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها سواء بشكل احترازي وقائي أو بشكل دو 
 :ردعي، لاسيما بالنظر إلى جوانب محددة نذكر منها

I-  حرص إدارة الأملاك الوطنية الدائم والمستمر على إلزام مختلف الإدارات بإعداد الجرد
ما يمكن ملاحظته حول إجراء الجرد  :تسيرهاالمتعلق بالأملاك العمومية التي تحوزها أو 

عموما أنه عمليا ورغم أهميته البالغة عادة ما لا تولي مختلف الإدارات الاهتمام اللازم به 
وتتقاعس عن القيام بإعداده، لذلك وسعيا إلى إجبار مختلف الهيئات العمومية بتسوية 

في الجدول العام للعقارات التابعة الوضعية القانونية الممتلكاتها للسماح بجردها وتسجيها 
للأملاك الوطنية، تسهر إدارة الأملاك الوطنية على التطبيق الصارم للمنشور الوزاري رقم 

من قانون المالية  11، الذي يبين كيفيات تطبيق المادة 41/49/9441مؤرخ في  48-41
لشهادة تسجيل حتى ، والذي اشترط ضرورة حيازة العقار المراد ترميمه وصيانته 9441لسنة 

 .يسمح للهيئة المالكة له أو المسيرة الأمر بصرف نفقات هذا الترميم
قد أجاز بشكل مؤقت للمراقبين الماليين  9481على الرغم من أن قانون المالية لسنة   

منح تأشيرتهم للآمرين بالصرف من أجل صرف نفقات صيانة العقارات التي تحوزها إداراتهم 
لشهادة تسجيل العقار التي تمنحها إدارة الأملاك الوطنية، إلا أن ذلك  رغم عدم حيازتها
، ما يعني أنه بعد انقضاء هذا الأجل تصبح الإدارات ملزمة مجددا 9481محدد بنهاية سنة 

                                                           
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 12-98من المرسوم التنفيذي رقم  81المادة  - 123

 .معدل ومتمم
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العقارات التي تحوزها حتى يتسنى لها صرف نفقات صيانة هذه  بتقديم شهادة تسجيل
 .عقاراتها من أجل تسوية وضعيتها القانونية العقارات، وبالتالي تكون ملزمة بجرد

II- يقصد بالتعدي : تدخل إدارة الأملاك الوطنية عند وقوع تعديات على الأملاك العمومية
على الأملاك العمومية ذلك العدوان المادي الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه 

 124 .والذي يعد غصبا ماديا
طرة لنشاط إدارة الأملاك الوطنية من أجل ضمان خولت النصوص القانونية المؤ   

زالة التعديات الواقعة عليه، لإدارة  الحفاظ على سلامة واستمرارية الأملاك العمومية وا 
الأملاك الوطنية حق المتابعة للوقوف على التجاوزات التي قد تطال الأملاك المختلفة التابعة 

 .سة حق الرقابة على استعمال هذه الأملاكهللدولة والجماعات المحلية، وهذا في إطار ممار 
لقد ترتب عن هذه التجاوزات خلق وضعيات مخالفة للقوانين المعمول بها كإنشاء   

تحصيصات فوضوية كبيرة عبر التراب الوطني على أراضي تابعة أصلا لأملاك الدولة، 
أملاك وضياع الكثير من هذه الأملاك والذي يكون في بعض الأحيان بتواطؤ مصالح 

 .الدولة
 :تتم تغطية هذا الجانب من خلال (: الميداني) الجانب العملي -2
حيث يلتزم رؤساء مفتشيات أملاك الدولة بإعداد برنامج خرجات ميدانية  :البرمجة -أ 

منتظمة خلال الشهر عبر الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية، للوقوف على الوضعية 
 .للدولةالحقيقية للممتلكات التابعة 

بعد إعداد برنامج الخرجات الميدانية يقوم السادة رؤساء المفتشيات ورؤساء  :المعاينة -ب
الأقسام المكلفين بتسيير أملاك الدولة والجرد العام، القيام بمعاينة كل تجاوز تتم ملاحظته 

عداد تقارير وافية عن نوع الاعتداء، كتحديد طبيعة ومكون ات الملك أثناء قيامهم بدورياتهم وا 

                                                           
نايل منيزل مفضي الهروط، حماية المال العام في التشريع والقضاء المصري والأردني ، دراسة مقارنة، رسالة  - 124

 .921، ص 9481دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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ن أمكن الأسباب التي سمحت له بالقيام بهذا التصرف  المعتدى عليه وكذا صفة المعتدي وا 
 .للقضاء عليه مستقبلا

حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها وقف التعدي على  :الجانب الإجرائي -9
نا لمتابعة المخالف أو الأملاك العمومية موضوع المخالفة، وذلك بإتباع السبل المتاحة قانو 

 :المخالفين من خلال
حيث يتم تنبيه المخالف للمخالفة التي ارتكبها فقد يقر الأخير بخطئه ويصلح  :الإعذار -أ

الضرر الذي تسبب فيه، دون اللجوء إلى أي متابعة قضائية من المديرية العامة للأملاك 
 .الوطنية مدنية كانت أو جزائية

في حالة عدم الاستجابة للإعذار الموجه للمخالف، تقوم إدارة : يةإعلام السلطات المحل -ب
أملاك الدولة بإبلاغ السلطات المحلية بصفتها تتمتع بصفة الضبطية القضائية للقيام بكل 

 125 .إجراء إداري من شأنه وقف التعدي أو الحد منه
ير أملاك الدولة في حالة عدم فعالية الإجراءين السابقين يلزم مد :المتابعة القضائية -ج

بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمتابعة المخالف أو المخالفين إن كانوا 
معروفين، فإن كانت المعلومات غير كافية تقدم الشكوى ضد مجهول وتتكفل السلطات 

 .القضائية بالبحث والتحري حول هوية المعتدين ومتابعتهم
III- من  84منحت المادة  :ية للتقاضي حماية للأملاك العموميةتدخل إدارة الأملاك الوطن

المتضمن قانون الأملاك الوطنية لوزير المالية حق تمثيل الدولة في  14-94القانون رقم 
الذي  091-89المنازعات المتعلقة بالأملاك التابعة لها، كما منحه المرسوم التنفيذي رقم 

العمومية والخاصة التابعة للدولة اختصاص يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك 
 .متابعة الدعاوى على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه

                                                           
، يتضمن قانون 8911-41-41، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية مؤرخ في 822-11من الأمر رقم  91المادة  - 125

 .، معدل ومتمم8911-41-84، صادر في 01الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 
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يمكن لوزير الداخلية تفويض اختصاصه هذا إلى موظفي إدارة أملاك الدولة  
الذي يؤهل أعوان إدارة  8999-49-94المخولين قانونا بذلك بموجب القرار المؤرخ في 

أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام 
 :ال الأملاك الوطنية العمومية ب، ويتعلق الأمر في مج126العدالة

المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة و المحكمة العليا  -أ
 .ومحكمة التنازع

مديري أملاك الدولة بالولايات كل حسب اختصاصه الإقليمي بالنسبة للقضايا المرفوعة  -ب
 .مجالس القضائيةأمام المحاكم الإدارية والمحاكم العادية وال

 الرقابة السابقة للجان الصفقات العمومية على الأموال العامة السائلة: الفرع الثاني
وتحليل العروض  إذا كان الغرض الأساسي من الرقابة الداخلية هو فتح الأظرفة   

المقدمة لأجل تقديم اقتراحات جادة للمصلحة المتعاقدة بشأن منح الصفقة لصاحب العرض 
الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية، فإن الرقابة الخارجية تستمد أهميتها من كونها تهدف 
إلى التحقق من مطابقة مشاريع الصفقات المعروضة عليها للتشريع والتنظيم الساري 

عول، إضافة إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية المف
نظامية، وعلى الرغم من كونها تمارس في مرحلة معينة وهي بعد إعداد مشاريع الصفقات 
العمومية فهذا لا ينقص من أهميتها، فالرقابة الفعالة هي تلك الرقابة التي تمارس على جميع 

 127 .جميع مراحل إبرام العقد الإداريالمستويات وفي 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  901 -82لقد ميز المرسوم الرئاسي رقم   

رقابة لجنة الصفقات : وتفويضات المرفق العام بين شكلين من أشكال الرقابة الخارجية

                                                           
الحفظ العقاري لتمثيل ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة و 8999-49-94قرار صادر عن وزير المالية مؤرخ في  - 126

 .8999-41-90، صادر في 94الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج ر ج ج عدد 
127 - BENNADJI Cherif, l'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, 
Thèse pour le doctorat en droit, université d'Alger, 1991, p 161. 
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المتعاقدة  العمومية للمصلحة المتعاقدة، ورقابة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمصلحة
 تنظيم لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية: أولا
تمارس الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات العمومية لمختلف المصالح المتعاقدة   

من طرف هيئات حددها هذا  901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  41المحددة في المادة 
  :الأخير

I- يندرج ضمن هذه اللجان صور متعددة بالنظر إلى : تعاقدةلجان الصفقات للمصالح الم
 :المعيار المالي وكذلك المعيار الإقليمي

تختص اللجنة الجهوية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر  :اللجنة الجهوية للصفقات -8
الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في 

 :ية المحددة كما يليالحدود المال
إذا كان مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة يفوق  :بالنسبة لصفقات الأشغال  -

وكل مشروع ملحق خاص بالمصالح الخارجية ( دج8.444.444.444)مليار دينار 
 .الجهوية للإدارات المركزية

أو الصفقة يفوق ثلاثمائة إذا كان مبلغ التقدير الإداري للحاجات : بالنسبة لصفقات اللوازم -
 وكل مشروع ملحق في حدود المستوى المحدد في المادة( دج144.444.444)مليون دينار 

إذا كان مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة يفوق مائتي : بالنسبة لصفقات الخدمات -
وكل مشروع ملحق في حدود المستوى المحدد في ( دج 944.444.444)مليون دينار 

 .819مادة ال
إذا كان مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة يفوق مائة : بالنسبة لصفقات الدراسات -

وكل مشروع ملحق في حدود المستوى المحدد في ( دج 844.444.444) مليون دينار 
 128 . 819 المادة

                                                           
 -9. ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  818المادة  - 128

 .901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  810المادة 



 العام المال تبديد من للوقاية خارجية هيئات تدخل                             :  الفصل الثاني 
 

109 
 

ة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومي -0
تقوم هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع  :الوطنية ذات الطابع الإداري 

الصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات، بتشكيلة متنوعة حددها المرسوم الرئاسي       
  .901-82رقم 
يتحدد اختصاص هذه اللجنة اعتمادا على المعيار المالي في نفس الحدود التي يتحدد   

بها اختصاص اللجنة الجهوية للصفقات والذي سبق التفصيل فيه، مع العلم أن الاختلاف 
يبقى قائما بين اللجنتين بالنظر إلى نطاق اختصاص كل منهما من حيث المصالح المتعاقدة 

 الخاضعة لرقابة كل منهما
 :تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع: اللجنة الولائية للصفقات -3
دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة  -

، والتي تؤول 819والمصالح الخارجية للإدارات المركزية غير تلك المذكورة في المادة 
لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة 

، والتي سبق 810داري في حدود المستويات المحددة في المادة الوطنية ذات الطابع الإ
 .بالنسبة للملاحق 819ذكرها بالنسبة للجنتين السابقتين، والمادة 

دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية التي يساوي  -
 944.444.444)ليون دينار مبلغها أو يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي م

بالنسبة ( دج 24.444.444)بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم، وخمسين مليون دينار ( دج
 .دج بالنسبة لصفقات الدراسات 94.444.444)لصفقات الخدمات، وعشرين مليون دينار 

الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ضمن حدود المستويات  -
 129 .9901 -82من تنظيم الصفقات العمومية  819لمحددة في المادة ا

                                                           
 .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  819المادة  - 129
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تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط  :اللجنة البلدية للصفقات -0
والصفقات وكذلك الملاحق الخاصة بالبلدية، وذلك في حدود المستويات المذكورة في 

 .819و  811المادتين 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  901 -82الرئاسي رقم  لقد استثنى المرسوم -

وتفويضات المرفق العام مؤسسات معينة من الخضوع لرقابة لجان الصفقات للمصالح 
المتعاقدة، ويتعلق الأمر بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، حيث تمارس الرقابة على 

خلي لكل من المؤسستين، كذلك الصفقات العمومية التي تبرمها وفق أحكام النظام الدا
بالنسبة للصفقات العمومية التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، فإن الرقابة الخارجية السابقة 

 130 .عليها تختص بها لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني على سبيل الحصر

تي تختلف من تشكيلة كل لجنة على حدة، وال 901 -82لقد حدد المرسوم الرئاسي رقم  -
الجنة إلى أخرى، إلا أنه وضع مبدءا واحدا بالنسبة لطريقة تعيين الأعضاء، فباستثناء من 
عين يحكم وظيفته، يعين باقي الأعضاء ومستخلفوهم من قبل إداراتهم بأسمائهم وبصفتهم 

 تلك المدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
II- جنة القطاعية للصفقات أول مرة بموجب أنشئت الل: اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

، حيث كانت تتقاسم دور الرقابة على 9489سنة  911 - 84تعديل المرسوم الرئاسي رقم 
صفقات المصالح المتعاقدة المركزية مع اللجان الوطنية، هذه الأخيرة ثم الاستغناء عنها عند 

 .يةالمتضمن تنظيم الصفقات العموم 901 -82إصدار المرسوم الرئاسي 
أعضاء  41تحدث اللجنة القطاعية للصفقات لدى كل دائرة وزارية، وتتشكل من    

يرأسهم الوزير المعني أو ممثله، يعينون بموجب قرار من الوزير المعني نظرا لكفاءتهم، 
وباستثناء رئيس اللجنة ونائبه، يتم تعيين باقي الأعضاء ومستخلفوهم من قبل إداراتهم 

 .سنوات قابلة للتجديدبأسمائهم لمدة ثلاث 
                                                           

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 901 -82من من المرسوم الرئاسي رقم  811، 49/ 811المادتين  - 130
 .المرفق العام
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  :تمارس اللجنة القطاعية للصفقات اختصاصات متعددة تتمثل فيما يلي
 مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، -
تمام  - مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية وا 

 إجراءاتها،
 إجراءات الصفقات العمومية،المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة  -
 بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون، في مجال الرقابة، تختص -
في مجال التنظيم تتولى اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام  -

 131 .لصفقاتالصفقات العمومية، واقتراح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان ا
في سبيل تنظيم عمل لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية، نظم المرسوم    

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام مجال  901 -82الرئاسي رقم 
 :تدخل اللجان القطاعية في حدود المستويات التالية

الإداري للحاجات أو الصفقة مليار دينار  دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير -
 .819وكل مشروع ملحق في حدود المستوى المحدد في المادة ( دج 8.444.444.444) 
دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات ثلاثمائة مليون دينار          -
 .819في المادة  وكل مشروع ملحق في حدود المستوى المحدد( دج 144.444.444) 
دفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي  -

وكل مشروع ملحق في حدود المستوى المحدد في ( دج 944.444.444)مليون دينار 
 819. المادة

دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة مليون  -
، وكل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المحدد (دج844.444.444) ار دين

 .819في المادة 
                                                           

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  811، 818، 814: المواد - 131
 .المرفق العام
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دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزية يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات  -
، وكل مشروع ملحق بهذه الصفقة (دج 89.444.444)أو الصفقة، اثني عشر مليون دينار 

 .819المستوى المحدد في المادة في حدود 
دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية، يفوق مبلغ التقدير الإداري  -

، وكل مشروع ملحق بهذه ( دج 1.444.444)للحاجات أو الصفقة، ستة ملايين دينار 
 .819الصفقة في حدود المستوى المحدد في المادة 

والذي يمكن أن يرفع تطبيقه  819عليه في المادة  تحتوي على البند المنصوص صفقة -
 .المبلغ الأصلي للصفقة إلى مقدار المبالغ المحددة سابقا أو أكثر من ذلك

ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة سابقا أو أكثر من ذلك في  -
 132 .819حدود المستويات المبينة في المادة 

 القرارات الصادرة عن لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية: ثانيا
تعتبر لجان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية مركز اتخاذ القرار سواء كانت   

لجان صفقات للمصالح المتعاقدة أو لجانا قطاعية، ويكون قرارها إما بمنح التأشيرة أو رفض 
تخذ قرارات اللجنة دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة منحها، وفي الحالتين ت

 :تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المتضمن  901 -82لقد ألزم المرسوم الرئاسي رقم : قرار لجنة الصفقات بمنح التأشيرة -

جنة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المصالح المتعاقدة أن تطلب تأشيرة ل
الصفقات المختصة قبل أي شروع في تنفيذ الصفقة إلا إذا كانت العمليات ذات طابع متكرر 

 .أو من نفس الطبيعة
إذا عاينت لجنة الصفقات المختصة تطابقا لدفاتر الشروط أو الصفقات أو الملاحق  

الصادرة عن المصلحة المتعاقدة مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم 

                                                           
 .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام901 -82قم من المرسوم الرئاسي ر  810المادة  - 132
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لصفقات العمومية، تمنح التأشيرة لأجل مواصلة إجراءات إبرام الصفقة العمومية، فإن عدلت ا
المصلحة المتعاقدة عن إتمام الصفقة بعد حصولها على التأشيرة، يجب عليها إبلاغ اللجنة 

 .المختصة بذلك
تفرض التأشيرة التي تمنحها لجنة الصفقات المختصة على المصلحة المتعاقدة   

قب المالي والمحاسب العمومي إلا إذا تم لاحقا معاينة عدم مطابقة الصفقة للأحكام والمرا
 .التشريعية

الأصل أن تكون التأشيرة خالية من أي تحفظ قد تبديه لجنة الصفقات المختصة إلا   
 :أنه قد ترفق التأشيرة بتحفظات موقفة أو غير موقفة للصفقة

ة إذا كانت متصلة بموضوع مشروع دفتر الشروط تكون التحفظات موقفة لإجراءات الصفق -
  .أو الصفقة أو الملحق

تكون التحفظات غير موقفة إذا كانت متصلة بشكل مشروع دفتر الشروط أو الصفقة أو  -
 133 .الملحق

بعد أن تستلم المصلحة المتعاقدة مقرر التأشيرة، وترفع التحفظات المرافقة للتأشيرة إن   
م بعرض مشروع الصفقة أو الملحق على هيئات الرقابة المالية كانت هناك تحفظات، تقو 

 .السابقة لأجل الالتزام بالنفقة، وهذا قبل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذها
على ضمان رقابة فعالة على  901 -82ما يؤكد حرص تنظيم الصفقات العمومية 

ة سحب تأشيرتها التي سبقت ومنحتها الصفقات العمومية، إجازته للجنة الصفقات المختص
 :قبل تبليغ الصفقة للمتعهد المختار، وهذا الإجراء لا يكون إلا في حالتين

إذا تمت معاينة مخالفة أحكام تشريعية متعلقة بالصفقات العمومية من طرف هيئات  -
  .الرقابة المالية السابقة

                                                           
 .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  892المادة  - 133
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ط بإخطار لجنة الصفقات المختصة إذا قام المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف فق -
 134 .كتابيا بمخالفة الصفقة للأحكام التشريعية

II- يمكن للجنة الصفقات المختصة أن ترفض : قرار لجنة الصفقات برفض منح التأشيرة
منح التأشيرة للمصلحة المتعاقدة لأجل متابعة إجراءات الصفقة العمومية، وذلك إذا عاينت 

التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية، لاسيما ما يتعلق بمخالفة أو /مخالفة التشريع و
 .المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية

يترتب على رفض منح التأشيرة إصدار السلطة المختصة لمقرر التجاوز والذي يسمح   
للمصلحة المتعاقدة بمواصلة إجراءات الصفقة إذا كان رفض التأشيرة مؤسسا على مخالفة 
الأحكام التنظيمية، وهو الأمر الذي من شأنه التقليل من أهمية ونجاعة رقابة لجان الصفقات 

قرارها المبني على مخالفة أحكام تنظيمية، لاسيما وأن مقرر التجاوز إذا كان يمكن تجاوز 
يفرض على المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف، وأن النص القانوني الإطار 
للصفقات العمومية هو مرسوم رئاسي والذي يعتبر نصا تنظيميا، أما إذا كان رفض منح 

 .ية فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوزالتأشيرة مؤسسا على مخالفة الأحكام التشريع
 الدور الوقائي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : الفرع الثالث

تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أهم جهاز إداري متخصص في   
ب القانون مجال الوقاية من جرائم الفساد المالي والإداري ومكافحتها، وقد تم إنشاؤها بموج

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سعيا من المشرع إلى تدعيم الجهود  48-41رقم 
 .الرامية إلى وضع حد الجرائم الفساد التي ما فتأت تتزايد يوما بعد يوم

الفساد ظاهرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول لذلك اتسع نطاق الجهود الرامية إلى الوقاية 
حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات وتدخل العديد من الهيئات والمؤسسات  منها ومكافحتها،

                                                           
 .لعام، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ا901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  891المادة  - 134
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لتحقيق هذه ...الدولية کالمنظمة العالمية للتجارة، البنك الدولي، منظمة الشفافية العالمية
 135 . الغاية

بمصادقة الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تبنت المبادئ التي   
هذه الاتفاقية، وأهمها ضرورة أن تكفل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية وجود هيئة کرستها 

أو هيئات تتولى منع الفساد، والمتمثلة بالنسبة للجزائر في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
والصلاحيات ( أولا) ومكافحته، حيث تستلزم الإحاطة بدورها الوقائي والقمعي التعريف بها 

) للتوصل إلى تقييم دورها في مجال الوقاية من جرائم المال العام ( ثانيا) ع بها التي تتمت
 (.ثالثا
 التعريف بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : أولا
إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تنفيذ الإستراتيجية  تم  

الوطنية في مجال مكافحة الفساد، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 
 .والاستقلال المالي موضوعة لدى رئيس الجمهورية

الوقاية منها الذي تم لقد جاءت الهيئة على أنقاض المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و   
كتجربة أولى لإنشاء جهاز متخصص في  911-91إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .9444مكافحة الفساد، إلا أنه فشل في أداء الدور المنوط به ما أدى إلى حله سنة 
المتعلق بالوقاية من الفساد  48-41من القانون رقم  81بالرجوع إلى المادة   

ا تحليل النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والذي ومكافحته يمكنن
 :يمتاز بالخصائص التالية

لعل أهم أسباب فشل : الهيئة سلطة إدارية مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية -2
المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها كان عدم استقلاليته، حيث أنه لم يكن يتمتع 

شخصية المعنوية ولا بالاستقلال المالي ولا الإداري، بل كان مندرجا ضمن الجهاز بال

                                                           
 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام901 -82من المرسوم الرئاسي رقم  949المادة  - 135
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، وبالتالي يكون أعضاؤه أثناء (الإداري التقليدي وخاضعا لسلطة رئيس الحكومة الوزير الأول
 .ممارسة مهامهم خاضعين لسلطته الرئاسية ما يجعلهم غير مستقلين عند أداء مهامهم

نموذج السلطة الإدارية المستقلة والتي يقصد بها تلك الهيئات  لأجل ذلك تبنى المشرع
الوطنية التي لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية، فهي عكس الهيئات 
الإدارية التقليدية إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية سواء عن السلطة التنفيذية أو السلطة 

، وقد سبق تكريس هذا النموذج في مجالات 136ضائيةالتشريعية مع خضوعها للرقابة الق
حيث تمتاز ...عديدة كالمجال البنكي والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتأمينات، والمنافسة

هذه السلطات كأصل عام باستقلالية عضوية ووظيفية تمكنها من ممارسة المهام المنوطة 
 .بها على أكمل وجه

II-  على الرغم من أن المشرع كيف صراحة الهيئة بأنها  :ريةتبعية الهيئة لرئاسة الجمهو
سلطة إدارية مستقلة ما يجعلها غير خاضعة لا للسلطة الرئاسية ولا للرقابة الوصائية، إلا أنه 
ن كان منتخبا من  صرح من جانب آخر بوضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية، هذا الأخير وا 

فإنه يمثل رأس الجهاز التنفيذي وهو ما طرف الشعب ما يضفي على منصبه شرعية أكبر، 
يعتبر انتقاصا من الاستقلالية المرجوة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وبالتالي 

 .التأثير على فعاليتها في مجال مكافحة الفساد
 صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: ثانيا

عملها الرقابي بمجموعة صلاحيات منحها إياها القانون  تتمتع الهيئة في سبيل إتمام   
الذي يحدد  081-41والمرسوم الرئاسي رقم  48-41المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 

 :تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
I- ئة الوطنية للوقاية من الفساد الأصل في مهام الهي :صلاحيات الهيئة المكرسة قانونا

 41ومكافحته أن دورها وقائي وقمعي في نفس الوقت، إلا أن تعليمة رئيس الجمهورية رقم 
                                                           

عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي، رسالة  - 136
 .49، ص 9482عة مولود معمري، تيزي وزو، دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
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قد مهدت لإعادة تنظيم اختصاصات الهيئة والذي ترجمه تعديل القانون رقم  9449لسنة
ة ، حيث تم استحداث الديوان المركزي لقمع الفساد الذي منح سلط9484سنة  41-48

التصدي وقمع جرائم الفساد، في حين بقي الدور الوقائي من هذه الجرائم للهيئة سواء كان 
 137 .ذلك على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي

II- 081-41منح المرسوم الرئاسي رقم  :صلاحيات الهيئة من خلال الأقسام التابعة لها 
الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، لكل قسم من المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من 

أقسام الهيئة صلاحيات محددة ومكملة لبعضها البعض تكرس بشكل متكامل اختصاصات 
 :الهيئة في الوقاية من جرائم المال العام

يكلف هذا القسم بعدد من المهام : صلاحيات القسم المكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس -8
 :منها
ل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحديد نماذج القيام بك -

 الفساد وطرقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته،
دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء  -

 عليها،
راءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهيئة دراسة وتصميم واقتراح الإج -

 بالاعتماد على تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة،
 تصميم واقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات، -
دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل والاتصال المتعلقة بالوقاية من  -

 ومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها،الفساد 
 اقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للهيئة، -

                                                           
والمتعلق  9441-49-94المؤرخ في  48-41، يتمم القانون رقم 9484-41-91مؤرخ في  42-84أمر رقم  - 137

 .9484-49-48، صادر في 24بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 
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ترقية إدخال أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية  -
 والخاصة،

 اد ومكافحته،تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفس -
 .إعداد تقارير دورية لنشاطاتها -
استحدث هذا القسم بموجب  :صلاحيات القسم المكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات -0

الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  081-41تعديل المرسوم الرئاسي رقم 
رغبة  10-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  9489سيرها سنة  ومكافحته وتنظيمها وكيفيات

 :من المنظم في تفعيل إجراء التصريح بالممتلكات، حيث يقوم على الخصوص ب
 تلقي التصريحات بالممتلكات للموظفين العموميين، -
جراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات بالتشاور مع  - اقتراح شروط وا 

 والإدارات المعنية،المؤسسات 
استغلال التصريحات  -القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها،  -

 المتضمنة تغييرا في الذمة المالية،
جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على  -

 إعطائها الوجهة المناسبة،
 138 .هإعداد تقارير دورية لنشاطات -
بما أن جرائم الفساد وجرائم المال : صلاحيات القسم المكلف بالتنسيق والتعاون الدولي -3

العام هي جرائم عالمية تعني كل الدول وسعيا إلى التنسيق مع مختلف الدول للاستفادة من 
تجاربها، استحدث القسم المكلف بالتنسيق والتعاون الدولي ضمن هياكل الهيئة عند تعديل 

 :، وهو مكلف على الخصوص ب9489سنة  081-41وم الرئاسي رقم المرس

                                                           
ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها ، يحدد تشكيلة الهيئ081-41من المرسوم الرئاسي رقم  89المادة  - 138

 .وكيفيات سيرها، معدل ومتمم
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تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفيات والإجراءات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومية  -
والهيئات الوطنية الأخرى بهدف جمع المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع 

لداخلية لتحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات أفعال الفساد، والقيام بتقييم أنظمة الرقابة ا
 الفساد، وتجميع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد وممارساته، 

استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعات  -
 قضائية والسهر على تقديم الحلول المناسبة،

اءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تطبيق الكيفيات والإجر  -
والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد ضمان تبادل منتظم 
للمعلومات ومفيد في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير 

 الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
دراسة كل وضعية تتخللها عوامل ظاهرة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا  -

 بمصالح البلاد وتقديم التوصيات الملائمة بشأنها،
المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أو الهيئات  -

 فحته وتنظيم ذلك، الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكا
 139 .إعداد تقارير دورية لنشاطاته -
 
 
 
 
 
 

                                                           
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 081-41من المرسوم الرئاسي رقم  81المادة  - 139

 .وكيفيات سيرها، معدل ومتمم
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 الرقابة السابقة للهيئات المنتخبة على المال العام : المبحث الثاني 
تمارس الرقابة السياسية على المستوى الوطني عن طريق البرلمان بغرفتيه المجلس  

متعددة بداية الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والذي يتمتع باختصاصات دستورية 
بالاختصاص الأصيل وهو التشريع ووصولا إلى اختصاصه الرقابي على أعمال السلطة 
التنفيذية عن طريق ما يعرف بالرقابة البرلمانية والتي قد تكون سابقة للعمل الحكومي أو 

 .لاحقة له
ل تهدف الرقابة السابقة عموما والرقابة البرلمانية السابقة خصوصا إلى تصويب العم  

، حيث (المطلب الأول) الحكومي وتكييفه بما يتناسب مع المصلحة العامة وتطلعات الشعب 
لزام الجهات الإدارية المختلفة على التقيد  يكون للرقابة البرلمانية عظيم الأثر في إجبار وا 
بالقانون ومراعاة مبدأ المشروعية في تصرفاتها وأعمالها، خاصة وأن جلسات البرلمان تتم 

علنية وتنقل مجرياتها عن طريق وسائل الإعلام، الأمر الذي يجعل الضغط مزدوج بصفة 
 140 .الأثر في قاعة البرلمان

على المستوى المحلي تمارس المجالس المحلية المنتخبة الرقابة السياسية بمدلولها   
الشعبي على الهيئات الإدارية اللامركزية مجسدة بذلك حق الشعب في تسيير مصالحه 

ية عن طريق ممثليه الشرعيين، والذي يكون عن طريق الرقابة السابقة على تسيير المحل
  (.المطلب الثاني) الأموال العامة للهيئات المحلية سواء كانت أملاكا عموميا أو أموالا سائلة 

 الرقابة السابقة للبرلمان :المطلب الأول
ع بها الهيئات البرلمانية تعرف الرقابة البرلمانية بأنها تلك الرقابة التي تضطل   

دارة عامة، بواسطة الوسائل الرقابية  المختصة دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية حكومة وا 
المقررة في الدستور والمنظم بموجب قوانين أساسية عضوية وفي حدود الشروط والإجراءات 

يا والحيوية للمجتمع الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول، حماية للمصالح العل

                                                           
 .00، 01ص  ، ص9488قافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بوضياف عمار، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الث - 140
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والدولة، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر البيروقراطية والفساد 
 141 .السياسي والإداري

 مناقشة مخطط عمل الحكومة :الفرع الأول
تعتبر الحكومة في النظام السياسي الجزائري حكومة رئاسية من حيث التكوين وحتى   

الجمهورية يختار الوزير الأول والحكومة مباشرة بعد انتخابه  من حيث العمل، لأن رئيس
، وهذا مختلف عما هو مكرس في عدد من 142وليس على أساس نتائج الانتخابات التشريعية

الأنظمة السياسية المقارنة حيث يمكن أن تلعب نتائج الانتخابات دورا حاسما في تحديد 
 .تركيبة الحكومة ورئيسها

مة يقع على عاتق هذه الأخيرة إعداد برنامج عملها والذي يقصد بعد تعيين أي حكو   
به ذلك المخطط الذي يتضمن مبادئ وأهداف ومحاور ووسائل النشاط الحكومي في كافة 
المجالات، فهو وعاء سياسة عامة واستراتيجية شاملة وخطط عمل تتضمن مجموع مبادئ 

افة المجالات الاقتصادية ومحاور ووسائل العمل الحكومي والنشاط الإداري في ك
  143والاجتماعية والأمنية والدفاعية وفي مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية 

 مفهوم مخطط عمل الحكومة: أولا
يمثل البرنامج الحكومي عموما الإطار العام الذي تنصب عليه ممارسة الآليات   

الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة، لكونه يعد نقطة البداية في العلاقة بين البرلمان 
، 144والحكومة والأساس الذي يمكن البرلمان من ممارسة وسائله الرقابية لمساعلة الحكومة

                                                           
، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، "عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن"عوابدي عمار،  - 141

 29، ص9449
، 9489، 9488دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة،  لوشن - 142
 .119ص

، مجلة الفكر البرلماني، "القانون، الواقع والتصور... تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان" بن صالح عبد القادر،  - 143
 .88، ص 9441، 41مجلس الأمة، العدد 

، 8991، 48، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "مفهوم البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي"ل الطبطبائي، عاد - 144
 .99ص
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ر الرقابي الأصيل لمختلف الوسائل الرقابية الأخرى، لأن هذه الأخيرة وهو بذلك يعتبر المعيا
تنصب جلها على مدى مطابقة الإنجاز والتنفيذ لما هو مقدر في برنامج العمل الذي تمت 

 145 .المصادقة عليه
لقد نحى المؤسس الدستوري منحی مغايرا لما هو متعارف عليه في إعداد برامج عمل   

لم يعد حق إعداد وضبط  9441مقتضى التعديل الدستوري لسنة الحكومات، إذ أنه وب
كما كان مكرسا قبل التعديل ( رئيس الحكومة سابقا) برنامج الحكومة معقودا للوزير الأول 

مخطط عمل "بمصطلح " بل لرئيس الجمهورية، حيث تم استبدال مصطلح البرنامج الحكومة
ل يعبر عن محتوى وخيارات سياسية وشتان بين المصطلحين، فإذا كان الأو " الحكومة

للحكومة، فإن الثاني هو مجرد خطة وآليات إجرائية من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، 
وتبعا لذلك تكون مناقشة النواب لمخطط العمل غير منصبة على مضمون ومحتوى برنامج 

من خلال وضع  الحكومة، إنما عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
 146 .الوزير الأول لأحسن مخطط يكفل ذلك

أعيد الاختصاص للوزير الأول في إعداد  - 9481بموجب التعديل الدستوري لسنة   
مخطط عمل الحكومة وتنسيق عملها لأجل ذلك، حيث غابت لفظيا العبارات التي تؤكد 

مهورية كما كان النص إعداد الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الج
قبل التعديل، إلا أن المضمون لم يتغير مادام المؤسس الدستوري لم يستبدل عبارة مخطط 

خير  9481عمل الحكومة ببرنامج عملها، ومخطط عمل حكومة السيد أحمد أويحي لسنة 
 .دليل على ذلك

 
 

                                                           
 .841خرباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، دت، ص  - 145
ظام السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أومايوف محمد، عن الطبيعة الرئاسوية للن - 146

 .92، ص 9481جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،
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 مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني: ثانيا
رض مخطط عمل الحكومة في مجلس الوزراء بداية ليعاد تقديمه أمام البرلمان يتم ع  

المعدل والمتمم الوزير الأول بتقديم مخطط  8991بغرفتيه، وقد ألزم دستور الجزائر لسنة 
عمل الحكومة أمام غرفتي البرلمان، على عكس عرض بيان السياسة العامة الذي يكون 

 .ي الوطني وجوازيا أمام مجلس الأمةعرضه إلزاميا أمام المجلس الشعب
من   48-90رجوعا إلى المادة: تقديم مخطط العمل أمام المجلس الشعبي الوطني -8

الذي يحدد  89-81من القانون العضوي رقم  01المعدل والمتمم والمادة  8991دستور 
طط تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، يتبين أن إعداد الحكومة لمخ

عملها وعرضه في مجلس الوزراء لا يكون كافيا ما لم يتم عرضه على المجلس الشعبي 
 يوم من تاريخ تعيين الحكومة، وتقديم عرض 02الوطني للموافقة عليه خلال مدة أقصاها 

 .عنه أمام مجلس الأمة 
II- إذا وافق نواب المجلس  :آثار مناقشة المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة

الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة المعروض عليهم، فإنه يدخل حيز التنفيذ، طبعا 
بعد عرضه على مجلس الأمة، ويقع عبء تنفيذه على عاتق الحكومة حيث تكون هذه 

 .الأخيرة ملتزمة في مواجهة النواب بالمخطط المصادق عليه
ي الوطني ملزما بالسهر والمساهمة في تنفيذ من جهة أخرى يكون المجلس الشعب  

المخطط الذي صادق عليه من خلال الموافقة على مشاريع القوانين التي تقترح في إطار 
تنفيذ مخطط عمل الحكومة وتتوافق معه، ورفض تلك التي تقدمها الحكومة وتتضمن خرقا 

 .مسبقا لما تم الاتفاق عليه
المصادقة عليه فإن ذلك يرتب أثرين غاية في أما إذا تم رفض مخطط العمل بعدم   

 :وهما الأهمية
في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط  :استقالة الحكومة وجوبا -8

عمل الحكومة المعروض عليه، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية 
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حالة انسداد بين الحكومة والمجلس  وهذه نتيجة منطقية لضمان عدم الوصول فيما بعد إلى
الشعبي الوطني، لأن هذا الأخير يتمتع بوظيفة أصيلة هي مناقشة مشاريع القوانين المقترحة 
من طرف الحكومة والتصويت عليها، فلا يمكن عندئذ تصور المجلس الشعبي الوطني 

استقالة يناقش ويصوت على قوانين تصدر تنفيذا لمخطط عمل رفضه بداية، لذلك تكون 
 147 .الحكومة القائمة الحل الأمثل تفاديا لأي مأزق سياسي

يعتبر الحل أخطر أسلحة الحكومة في مواجهة  :حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا -9
البرلمان، وقد تقرر هذا الحق في النظام البرلماني واعتبر من أدوات تحقيق التوازن بين 

نت الأخيرة تملك حق سحب الثقة من الحكومة فإن المؤسستين التنفيذية والتشريعية، فإذا كا
لها حلها، وتأسيسا على ذلك لا يمكن تصور وجوده في ظل النظام  هذه الأخيرة يحق

المجلس لأن الحكومة تكون تابعة للبرلمان ولا يتصور أن يقوم التابع بعزل المتبوع، كما لا 
 148 .يوجد في ظل النظام الرئاسي

ء نيابة المجلس النيابي قبل الميعاد المحدد دستوريا لتمكين يقصد بحل البرلمان إنها  
 .الحكومة من الرجوع إلى الناخبين في حالات متعددة

 عن مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة تقديم عرض: ثالثا
وافق المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل المقدم من طرف الوزير الأول  إذا  

فإنه يكون ملزما بتقديم عرض عنه أمام مجلس الأمة، بالشكل الذي وافق عليه المجلس 
 149 .الشعبي الوطني

ما يلاحظ على دور مجلس الأمة  :دور مجلس الأمة بالنسبة لمخطط عمل الحكومة -2
ض المقدم أمامه أنه بمثابة قيد شكلي فقط وضعه المؤسس الدستوري بمناسبة نظره في العر 

                                                           
 .881خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  - 147
فاتن محمد حسين كمال، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ظل دستورها الصادر عام  - 148

 .218، ص 9488يلاته دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، وتعد 8911
 .889خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  - 149
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على الحكومة، لأن دور مجلس الأمة بمناسبة تلقيه لعرض عن مخطط عمل الحكومة 
 :مختلف تماما عن دور المجلس الشعبي الوطني، وذلك بالنظر إلى عدة جوانب

حكومة إلى المجلس مخطط عمل ال"على الوزير الأول أن يقدم  8991اشترط دستور  -8
فقط، أي " الشعبي الوطني للموافقة عليه، في حين ألزمه بتقديم عرض حول مخطط العمل

مجرد قراءة الأهداف المخطط ومحاوره الأساسية دون التفصيلات والجزئيات والتي سبق 
للمجلس الشعبي الوطني أن وافق عليها، ما يعني أن هذا العرض هو مجرد إعلام لمجلس 

 .ذا المخططالأمة به
أيام بعد تبليغهم بمخطط عمل  41منح المشرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني أجل  -9

الحكومة للشروع في مناقشته، وهذه المدة تسمح لهم بالتعمق في دراسته والإحاطة بجميع 
جوانبه، لكن هذه المدة لم تمنح لأعضاء مجلس الأمة، ما يؤكد أن ما على هذا الأخير سوى 

 .للعرض الذي يقدمه الوزير الأول دون تمكنهم من الإطلاع على تفاصيل المخطط الاستماع
إن دور مجلس الأمة إزاء مخطط عمل الحكومة مرتبط بموقف المجلس الشعبي  -1

الوطني، لأن الوزير الأول لا يكون ملزما بتقديم عرض عن مخطط عمل الحكومة إلى 
أيام التي تعقب الموافقة  84ي الوطني وخلال مجلس الأمة إلا إذا وافق عليه المجلس الشعب

 .عليه، فإن رفض هذا الأخير الموافقة على المخطط لا يتم عرضه على مجلس الأمة أصلا
الذي يحدد  89-81لم يأذن المؤسس الدستوري ولا المشرع في القانون العضوي رقم  -0

بفتح مناقشة عامة بعد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، لمجلس الأمة 
انتهاء الوزير الأول من تقديم عرض عن مخطط عمله، رغم ذلك وعمليا فإن مجلس الأمة 
أنشأ ممارسة دستورية مكنت أعضاءه من الإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم حول العرض المقدم 
أمامهم عن مخطط العمل، وفي المقابل قبل رؤساء الحكومات المتعاقبين الرد على هذه 
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تدخلات، وهذه خطوة جادة لتنمية علاقات التعاون وبناء حوار دستوري بين الحكومة ال
 150 .ومجلس الأمة

II- بمناسبة عرض : الآثار المترتبة على عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة
مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة يمكن لهذا الأخير أن يصدر لائحة، قد تتضمن 

للحكومة ما من شأنه أن يدعم مركزها، أو انتقادا لمخطط العمل فتلعب هذه اللائحة تأييدا 
اللائحة عندئذ دور إنذار للحكومة بضرورة أخذ التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة بجدية، 
دون أن يؤدي ذلك بأي حال إلى استقالة الحكومة، لأن هذه المكنة منحت للمجلس الشعبي 

د تشكل اللائحة التزاما أدبيا على الحكومة عند تنفيذها الوطني دون مجلس الأمة، رغم ذلك ق
  .لمخطط عملها

إن اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمة لا تترتب عنها أية مسؤولية للحكومة،   
فالمؤسس الدستوري لم يرتب عنها أي أثر دستوري، وحتى عمليا يصعب إصدار مجلس 

 14)لي لمجلس الأمة اشترط توقيع ثلاثين الأمة للائحة ضد الحكومة نظرا لأن النظام الداخ
عضوا على الأقل القبول اقتراح اللائحة ، وهذا النصاب يصعب الوصول إليه نظرا لأن 
أغلبية المنتخبين ينتمون النفس الحزب المسيطر على الغرفة الأولى والذي غالبا ما يكون 

ستبعد عمليا أيضا لأنه على توافق مع الحكومة، حتى الجزء المعين فلجوؤه إلى اللائحة م
 .معين من طرف رئيس الجمهورية

 مصادقة البرلمان على قانون المالية :الفرع الثاني
تحتاج الحكومة في بداية حياتها السياسية إلى مصادقة البرلمان على مخطط عملها،   

مالية لا يتم الحصول عليها  هذا المخطط يحتاج لأجل تنفيذه في أرض الواقع إلى إعتمادات
 151 .إلا بموجب قانون المالية للدولة

                                                           
 .880خرباشي عقيلة، مرجع سابق، ص  - 150
 .82بن صالح عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 151
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منه على أن الميزانية العامة  41المتعلق بقوانين المالية في المادة  81-10القانون رقم  نص
للدولة تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية 
والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وقد ساهم هذا القانون بشكل كبير 

تحديد مضمون كل من قانون المالية والميزانية والتمييز بينهما على اعتبار أن هذه  في
الأخيرة مجرد وثيقة إدارية تعبر عن الخطة المالية لمخطط عمل الحكومة، أما قانون المالية 
فهو أوسع حيث تشكل الميزانية جزءا منه، ما يستدعي التطرق إلى مفهوم قانون المالية 

 (.ثانيا)إعداده مع تقديم وجهة نظر حول دور البرلمان في المجال المالي ومراحل ( أولا)
 مفهوم قانون المالية: أولا
قبل التطرق إلى مفهوم قانون المالية تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وفي إطار خوضها   

، وهو مشروع "عصرنة الميزانية العامة"التجربة إصلاح وعصرنة ميزانيتها اعتمدت مشروع 
ا من أجل  9441ضمن نطاق عدة إصلاحات تبنتها الحكومة الجزائرية بداية من سنة  خليد

 .دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات المنتجة التي تعتبر محرك التنمية
يتضمن مشروع عصرنة الميزانية العامة مراجعة للمالية العامة للدولة وذلك بالانتقال   

 :ئل إلى ميزانية تعتمد على النتائج، ويهدف هذا المشروع إلىمن ميزانية تعتمد على الوسا
 تسهيل الاختيارات الإستراتيجية وهذا من خلال توفر المعلومات وتحقيق جودة أحسن، -
 تحسين قدرة التنبؤ بالنفقات العمومية، - 
 إعطاء مسؤولية أكبر لأعوان الإدارات المسؤولة عن الأملاك الوطنية، -
 تنفيذ الميزانية العامة وفعالية وضع السياسات،تقوية متابعة  -
 تسهيل عملية الرقابة على النفقات العمومية، -
 تحسين استعمال واستغلال الأملاك الوطنية من خلال شفافية التسيير، -
 إعطاء أولوية للتخطيط الإستراتيجي لترشيد الإنفاق العام، -
الميزانية العامة في الوقت المناسب ويضمن تعزيز الفعالية والكفاءة اللتان تسمحان بضبط  -

 .الجودة اللازمة لتنفيذ الرقابة المالية السليمة
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حيث أن الأول يضم مجموعة من " الميزانية"أوسع من مصطلح " قانون المالية"يعد مصطلح 
الحسابات منها ميزانية الدولة، والميزانيات الملحقة، والحسابات الخاصة أما الميزانية فما هي 

  .لا حساب من بين الحسابات المتميزة عن غيرهاإ
الأصل في قانون المالية أنه يكون للسنة المدنية،  :قانون المالية التكميلي أو المعدل -

حيث تختتم كل سنة مالية بتسجيل كل العمليات المالية بصفة واضحة وتفصيلية لكل جوانب 
على البرلمان، وهذا ما يعرف بمبدأ الإنفاق والتحصيل وتضمن في وثيقة واحدة ليتم عرضها 

السنوية، إلا أنه قد تطرأ ظروف أو تتدخل عوامل من شأنها أن تؤثر على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدي إلى عدم إمكانية قانون المالية للسنة مواكبة ومواجهة هذه 

جأ الحكومة إلى ما يعرف المستجدات كونه أعد وفقا لتقديرات واعتبارات مغايرة، لأجل ذلك تل
دخال التعديلات اللازمة  . بالقوانين التكميلية أو المعدلة لحل هذه الإشكالات وا 

 II- قانون ضبط الميزانية هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ : قانون ضبط الميزانية
ية ، فهو يعتبر من قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية الخاصة بكل سنة مال

بين العناصر الأساسية في التشريع المالي وقاعدة هامة لإعداد قوانين المالية اللاحقة لأنه 
يسمح للبرلمان بتقديم نتائج التنفيذ الفعلي عن طريق إجراء مقارنة بين قانون المالية 

 .المصادق عليه والواقع
 مراحل إعداد قانون المالية: ثانيا

داد الميزانية العامة للدولة تلك العملية التي يتم بها إجلاء النقاب عن يقصد بعملية إع  
سياسة الحكومة وبرنامج عملها من خلال تحديد السلطة التي تتولى إعداد الميزانية العامة 
ودراسة طريقة ذلك الإعداد، وكذلك من خلال تقدير النفقات التي ستصرف والإيرادات التي 

 152 .ويم للوثيقة المتضمنة قانون الماليةستجني للوصول إلى بناء ق

                                                           
، 49، مجلة الأمن والقانون، دبي، السنة "إعداد الموازنة العامة للدولة علما وعملا، دراسة مقارنة" شباط،  يوسف - 152
 .812، ص 9448 48العدد 



 العام المال تبديد من للوقاية خارجية هيئات تدخل                             :  الفصل الثاني 
 

129 
 

السلطة التنفيذية  مرحلة إدارية تقوم بها: يمر قانون المالية بمرحلتين أساسيتين  
والمتمثلة في وضع تقديرات تفصيلية للإيرادات العمومية والنفقات العمومية، ومرحلة تشريعية 
وتعرف بمرحلة الترخيص حيث يقوم نواب البرلمان بمناقشة كل أجزاء المشروع والمصادقة 

 .عليه
انون المالية من في هذه المرحلة يتم إعداد مشروع ق: المرحلة الإدارية لقانون المالية -

خلال تقدير النفقات والإيرادات المحتمل تغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف 
الوزارات التي تمثل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فإجراء تحضير واعداد مشروع قانون 
المالية يندرج ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية لاعتبارات عديدة، لعل أهمها كونها 

طة الوحيدة التي تملك كل المعلومات الضرورية لتقدير مبالغ الإيرادات العمومية وتحديد السل
المالي، فهي الأقدر على معرفة احتياجات مختلف المرافق  النفقات العامة مع مراعاة التوازن

وأجهزة الدولة ومصالحها، استنادا إلى المعلومات والبيانات التي تمكنها من الوقوف على 
 . المالية للدولة المقدرة

المتعلق بقوانين المالية يتبين أن هذا الأخير أغفل  81-11بالرجوع إلى القانون رقم   
الإشارة إلى الجهة المختصة في الحكومة بتحضير مشروع قانون المالية والمراحل التي يمر 

ح هذا الذي يحدد صلاحيات وزير المالية قد من 20-92بها، إلا أن المرسوم التنفيذي رقم 
منه سلطة تطبيق التدابير والأعمال المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة  41الأخير في المادة 
 .وتقديمها للتصويت

تعتبر المديرية العامة للميزانية حسب المرسوم التنفيذي رقم  :المديرية العامة للميزانية -2
هم هياكل وزارة المالية، الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية من أ 110-41

أقسام أربعة منها تمارس مهاما مشتركة إضافة إلى مفتشية ( 42)حيث تتكون من خمسة 
 .لمصالح الميزانية

للدراسات ( 49)تتولى المديرية العامة للميزانية برئاسة مديرها العام وبمساعدة مديرين   
ال مع الهياكل والمؤسسات ورئيس دراسات، المساهمة في إعداد سياسة الميزانية بالاتص
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المعنية والمبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي في هذا المجال، إضافة إلى دراسة واقتراح 
 .أي إجراء ضروري لترشيد نفقات الدولة وتحسين فعاليتها

تتولى المديرية العامة للميزانية بشكل أساسي إعداد مشروع الميزانية وضمان تنفيذ   
نية ومراقبتها وتقييمها، كما تساهم فيما يخصها في دراسة وتحضير ومتابعة تنفيذ الميزا

وتطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة ومتابعة إصلاح 
 .الميزانية

حيث تساهم هذه المديريات في  :المديريات العامة للضرائب والأملاك الوطنية والجمارك -0
يزانية وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة بالنظر إلى الإجراءات إعداد مشروع الم

الجبائية والجمركية، وكذلك الإجراءات الخاصة بالأملاك الوطنية على اعتبار أن هذه 
 .الهيئات من الهياكل الأساسية التابعة لوزارة المالية التي تتولى عمليات تحصيل الإيرادات

153 
تختصالمديرية العامة للخزينة بمهام متعددة أهمها في مجال : المديرية العامة للخزينة -3 

العمل على تطوير نشاطات تحصيل الموارد المالية، ووسائل الدفع : الميزانية العامة للدولة
في  الضرورية لتغطية الاحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ الميزانية والتعهدات المالية للدولة

 :أساسيتين الأخير تجدر الإشارة إلى أن عملية إعداد قانون المالية يجب أن تراعي نقطتين
اتجاهات السياسة العامة للدولة واتجاهات الحالة الاقتصادية الدولية، لاسيما بالنسبة  -

للجزائر والتي تعتمد في ميزانيتها العامة بشكل كبير على أسعار البترول، والذي يؤثر على 
 .دات العامة للدولة من خلال المردودية المالية للجباية البتروليةالإيرا
أثر القوانين والقرارات الصادرة بعد صدور قانون المالية للدولة ومدى تأثيرها على هذا  -

 154 .الأخير

                                                           
 .881بن يحي أبو بكر الصديق، قزوح نصيرة، مرجع سابق، ص  - 153
 .814فقير سامية، مرجع سابق، ص  - 154
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II- بعد أن يتم وزير المالية عمله بإعداد مشروع قانون : المرحلة التشريعية لقانون المالية
في مجلس الوزراء وبعد موافقة الحكومة، يوضع المشروع على مستوى مكتب المالية يعرض 

 .سبتمبر من كل سنة 14المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه 
بعد إيداع المشروع لدى المجلس الشعبي الوطني يتم تسجيله في جدول أعماله وتعلم   

 .لجنة المالية والميزانية به الحكومة والنواب، ثم يحيله رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى 
II- بعد أن يتم وزير المالية عمله بإعداد مشروع قانون  :المرحلة التشريعية لقانون المالية

المالية يعرض في مجلس الوزراء وبعد موافقة الحكومة، يوضع المشروع على مستوى مكتب 
 .سبتمبر من كل سنة 14المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه 

المشروع لدى المجلس الشعبي الوطني يتم تسجيله في جدول أعماله وتعلم  بعد إيداع  
به الحكومة والنواب، ثم يحيله رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى لجنة المالية والميزانية من 
أجل دراسته بصفة دقيقة ومفصلة لأجل اكتشاف النقائص والثغرات الموجودة، مع تقديم 

ت البناءة أثناء إعداد التقرير التمهيدي المتعلق بنص مشروع الملاحظات المناسبة والتوصيا
 .قانون المالية لتقديمه للجلسة العامة لأجل مناقشته
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 الرقابة السابقة للمجالس المحلية: المطلب الثاني
اللامركزية أساسا متينا تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة ونظاما إداريا هاما  تعتبر  

. لتسيير شؤون الدول، حيث أضحت معيارا مهما من معايير قياس الحكم الراشد في أي دولة
تعد المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها أجهزة المداولة على مستوى البلدية والولاية الأسلوب 

ة الجماعية، والصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان الإقليم حقهم في الأمثل للقياد
 .تسييره والسهر على شؤونه ورعاية مصالحه

 المحلية على الأملاك العمومية للبلدية والولاية الرقابة السابقة للمجالس :الفرع الأول 
تع بالاستقلال المالي تعتبر كل من البلدية والولاية الجماعات الإقليمية للدولة وهي تتم  

 155 .والإداري، ومن المظاهر التي تجسد تمتعها بالاستقلالية تملكها لأملاك عمومية وخاصة
المتعلق بالولاية  41-89المتعلق بالبلدية والقانون رقم  84-88لقد منح كل من القانون رقم 

 المجالس الشعبية البلدية 
 على الأملاك العمومية للبلديةالرقابة السابقة للمجلس الشعبي البلدي : أولا
لقد نظمت النصوص القانونية السابقة المتعلقة بالبلدية والولاية القواعد المتعلقة   

بالأملاك العمومية للبلدية والولاية من حيث تكوينها واستغلالها، إلا أن ما يميز كل من 
لاية أنهما تضمنا فصلا المتعلق بالو  41-89المتعلق بالبلدية والقانون رقم  84-88القانونين 

خاصا بالأملاك البلدية والأملاك الولائية، وهذا دليل على أهمية هذه الأملاك بالنظر إلى 
ضرورة تثمينها وزيادة مردوديتها لتساهم في المداخيل الوطنية لاسيما بالنسبة للأملاك 

 .العمومية الخاصة للبلدية والولاية، وضرورة حمايتها والحفاظ عليها بالنسبة للأملاك
ينتخب المجلس الشعبي البلدي لعهدة مدتها :  تكوين وسير المجلس الشعبي البلدي -

خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، حيث تجرى الانتخابات في ظرف 
 .الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء العهدة الجارية

                                                           
، 9484-9444شعبان، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر  فرج - 155

 .911، ص 9489، 9488، 41رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي  يتم  
تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى واستبعاد القوائم التي لم تتحصل 

 .على الأقل من الأصوات المعبر عنها%  1على 
الخمسة عشر يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال   

يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، ويعلن رئيسا متصدر القائمة التي تحصلت على 
أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشح أو المرشحة 

 .الأصغر سنا
II-  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية الأملاك العمومية التابعة

المتعلق بالبلدية للمجلس الشعبي البلدي وسائل رقابية  84-88لقد منح القانون رقم : للبلدية
على الأملاك البلدية العمومية والخاصة على حد سواء، ويمكن إجمال الوسائل  وقائية

 :لعمومية للبلدية فيما يليالرقابية على الأملاك ا
يعتبر الجرد وسيلة لإعطاء الوصف الدقيق  :السهر على مسك وتحيين سجلات الجرد -2

للأملاك العمومية العقارية والمنقولة، كما يلعب دورا هاما في معرفة حركة هذه الأملاك بين 
 .الإدارات المختلفة

لكة أو المسيرة للأملاك العمومية تلزم البلدية وعلى غرار باقي الإدارات والمصالح الما
بجرد هذه الأخيرة وتدوين الجرودات في سجلات معدة خصيصا لذلك ، وقد منح المشرع في 
قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي سلطة الإشراف على مسك وتحيين سجلات جرد 

 .الأملاك العمومية للبلدية العقارية والمنقولة
تصاص الممنوح للمجلس الشعبي البلدي بشأن الإشراف يمكن إبداء ملاحظتين حول الاخ

  :على مسك سجلات الجرد
عند ممارسة المجلس الشعبي البلدي لهذا الاختصاص فإنه يكون مسؤولا عن ذلك أمام  -

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي
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إن إشراف المجلس الشعبي البلدي على سجلات الجرد لا يقتصر فقط على الإشراف على  -
ملاك بل يمتد إلى الإشراف على تحيينها ليشكل بحق أداة لمعرفة الذمة الحقيقية للأ مسكها،

المتعلق بالبلدية هذه الأخيرة  84-88لقد ألزم إذن القانون رقم  البلدية وحركاتها المختلفة
بجرد أملاكها المنقولة والعقارية بعد تطهير وضعيتها، وفي إطار هذا المسعى ربط إجراء أي 

 .لقة بملك من الأملاك البلدية بضرورة جرده في سجل جرد الأملاك البلديةنفقة متع
الأصل أن الأملاك  :اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثمين الأملاك البلدية -0  

البلدية المنتجة هي تلك الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للبلدية، لأنها تتسم بطبيعة مالية 
من التصرفات القانونية كالبيع والإيجار والتبادل وحقوق  وامتلاكية تجعلها محلا لعدد

ن كانت بنسبة ضئيلة تقدر بحوالي  % 42الامتياز، لذلك فهي تساهم في مداخيل البلدية وا 
 156.من إيرادات التسيير للبلديات، هذه النسبة تختلف حسب حجم ممتلكات البلدية

ن كانت غير قابلة للتصرف ولا للحجز ولا  بالنسبة   للأملاك العمومية للبلدية فإنها وا 
 .للاكتساب بالتقادم، فإنها قد تكون محل شغل خاص لجزء منها والذي لا يكون إلا بمقابل

يقصد بالاستعمال أو الشغل الخاص للأملاك العمومية انفراد شخص أو مجموعة   
ومي، وهو حق مانع يترتب عليه حرمان باقي الأفراد أشخاص باستعمال جزء من الملك العم

من استعماله مادام أن هذا الانتفاع يتم بشكل غير طبيعي في غير الغرض الذي خصص 
 . له الملك العمومي

 :يأخذ الاستعمال الخاص للأملاك العمومية شكل ترخيص مسبق أو شكل عقد
و ذلك الاستعمال الذي يقوم ه :الإستعمال الخاص للأملاك العمومية بموجب ترخيص -8

على انتزاع قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع لفائدة فئة خاصة من 
 .المستعملين أو المستفيدين

                                                           
ودورها في تحقيق التنمية  84-88الجديد  مالية البلدية في ظل قانون البلدية"براهيمي سهام، براهيمي فائزة،  - 156

 .101، ص9481، 41، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "المحلية
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يمتاز هذا الاستعمال بأنه استعمال مؤقت وقابل للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو   
منه دفع أتاوى، وهو يأخذ شكل رخصة بسبب حفظ النظام العام، كما يترتب على الاستفادة 

 .الوقوف ورخصة الطريق
يقوم هذا الاستعمال على إبرام عقد  :الاستعمال الخاص للأملاك العمومية بموجب عقد -0 

يتضمن منح امتياز عن استعمال الأملاك العمومية، بين الإدارة مانحة الامتياز وأحد 
 .ن العام أو الخاصالأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانو 

 :بناء على عقد بمجموعة خصائص يتميز الاستعمال الخاص  
 عقد الامتياز غير منتزعة من الأملاك العمومية، تعتبر العقارات محل -
 سنة،  12تبرم عقود الامتياز لمدة طويلة بشرط ألا تتجاوز  -
 حيث تملك الإدارة التي منحته حق إلغائه بدافع -
 157مؤقتا وقابلا للنقض المنفعة العامة،يعتبر استعمالا  -
المستفيد من ) إذا كان عقد الامتياز واردا على مرفق عمومي وقام صاحب الامتياز  -

بإنجاز منشآت على ملحق الملك العمومي بغرض ( الاستعمال الخاص للملك العمومي
 ت المقامةاستغلال هذا المرفق، فإن هذا الاستعمال يكون منشئا لحقوق عينية على المنشآ

بالنظر إلى أهمية مداخيل أملاك البلدية باعتبارها موردا ثابتا ومستقرا، فإنه يقع على عاتق 
المجلس الشعبي المنتخب القيام بدور أكثر ديناميكية والبحث الدائم عن نواتج وأتاوی الأملاك 

 .وتحصيلهم الفعلي
يحق للبلدية أن تتلقى هبات ووصايا سواء من  :قبول أو رفض الهبات والوصايا -3

أشخاص طبيعية أو معنوية، وسواء كانت هبات وطنية أو أجنبية، وهي تعتبر من الأملاك 
الخاصة للبلدية، إلا أن هذه الأخيرة قد تدخلها طائفة الأملاك العمومية التابعة لها عن طريق 

                                                           
ميساوي حنان، آليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  - 157

 .891، ص 9482، 9480تلمسان 
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عبي البلدي على قبول أو رفض الهبات إجراء التصنيف، وتبعا لذلك تعتبر رقابة المجلس الش
 .والوصايا رقابة سابقة على الأملاك العمومية بطريق غير مباشر

قبول أو رفض الهبات والوصايا المقدمة للبلدية إلى قيدين  84-88لقد أخضع قانون البلدية 
 :شكليين

لقد منح المشرع للمجلس الشعبي البلدي : الدور الاستشاري للمجلس الشعبي البلدي -4
دورا استشاريا استباقيا قبل قيام البلدية بعدد من التصرفات المتعلقة بالأملاك العمومية 
للبلدية، وعلى الرغم من أن الاستشارة تكون عادة غير ملزمة، إلا أن رأي المجلس الشعبي 

ية وترقية الأملاك العمومية قد تكون له أهمية ويؤخذ به إذا كان متوافقا مع ضرورة حما
 158 .البلدي

رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية  84-88لقد ألزم قانون البلدية   
 :باستشارة المجلس مسبقا وذلك في عدد من التصرفات

 الرقابة السابقة للمجلس الشعبي الولائي على الأملاك العمومية للولاية: ثانيا
عبي الولائي هيئة المداولة في الولاية وهو بهذه الصفة يتولى القيام يعتبر المجلس الش  

، إضافة إلى سلطة التدخل في 41-89بصلاحيات عديدة منحها إياه قانون الولاية 
المجالات التابعة لاختصاصات الدولة وذلك بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار 

 .اعيةالسياسات العمومية الاقتصادية والاجتم
I- ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها : تكوين وسير المجلس الشعبي الولائي

خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، حيث توزع المقاعد المطلوب شغلها بين 
القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي 

 159 .الأقوى

                                                           
 .، يتعلق بالبلدية84-88قانون رقم من ال 21المادة  -- 158
 .، يتعلق بنظام الانتخابات84-81من القانون العضوي رقم  12المادة  - 159
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أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات يجتمع المجلس الشعبي الولائي  41خلال   
برئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه، حيث يقدم المترشح لانتخاب رئيس 
المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة للأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول 

مطلقة للمقاعد يمكن القائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين أي قائمة على الأغلبية ال
 .على الأقل من المقاعد تقديم مرشح(% 12)
في حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة يمكن جميع القوائم تقديم مرشح   

عنها، ويكون الانتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل 
 .ة المطلقة للأصواتعلى الأغلبي

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجری دور ثان بين   
المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية 

 160 .الأصوات فإن تساوت الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا
رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولاية بحضور  يتم تنصيب  

الوالي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية 
 .خلال جلسة علنية

II- اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حماية الأملاك العمومية للولاية: 
عبي الولائي في مجال رقابته على الأملاك العمومية للولاية باتخاذ يضطلع المجلس الش

التدابير والإجراءات الضرورية لحماية هذه الأملاك والحفاظ عليها في مواجهة أي اعتداء 
مهما كان مصدره، إلا أن اختصاصاته هذه مقارنة باختصاصات المجلس الشعبي البلدي 

 .تعتبر أقل اتساعا
تعتبر الهبات والوصايا من الأملاك : بات والوصايا الممنوحة للولايةقبول أو رفض اله -8

 .الخاصة للولاية إلا أنها يمكن أن تصنف وتدرج ضمن أملاكها العمومية

                                                           
 .، يتعلق بالولاية41-89من القانون رقم  29المادة  - 160
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حق قبول أو رفض الهبات والوصايا المقدمة للولاية إلى  41-89منح قانون الولاية   
روط أو تخصيصات خاصة أم لا، المجلس الشعبي الولائي سواء كانت مقرونة بأعباء أو ش

فإن قرر المجلس قبول هذه الهبات اندرجت ضمن الأملاك الخاصة للولاية، فإن قررت هذه 
 .الأخيرة تصنيفها فإنها تدخل عندئذ طائفة الأملاك العمومية للولاية

يمارس المجلس الشعبي الولائي في إطار هذه  :حماية وترقية الأملاك العمومية للولاية -0
لاحية عددا من المهام ترمي إلى توفير الحماية اللازمة والضرورية للأملاك العمومية الص

 :للولاية، ومن هذه الصلاحيات نذكر
مبادرة المجلس الشعبي الولائي بكل عمل من شأنه حماية وتنمية الأملاك الغابية في  -

صلاحها،  مجال التشجير وحماية التربة وا 
 تصنيف الطرق والمسالك الولائية، واعادة تصنيف -
إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب، وحماية التراث  -

التاريخي والثقافي والفني والحفاظ عليه، وذلك بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة، وبالتنسيق 
 مع البلديات والهيئات والجمعيات المعنية

يمارس المجلس الشعبي الولائي في إطار سهره على : لاك العمومية للولايةصيانة الأم -1
حماية الأملاك العمومية للولاية والحفاظ عليها، صلاحيات صيانة الأملاك العمومية التي 
تحتاج إلى صيانة، ومثال ذلك المبادرة بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك 

 .عليها الولائية وصيانتها والحفاظ
عند تحويل الأملاك الخاصة التابعة للولاية : الدور الاستشاري للمجلس الشعبي الولائي -0

إلى الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة، يكون إدراجها في هذه الأخيرة بقرار من الوالي 
 161 .بعد الاستشارة المسبقة للمجلس الشعبي الولائي

 

                                                           
 .، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم14-94من القانون رقم  10المادة  - 161
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 ة للمجالس المنتخبة على مالية الجماعات الإقليميةالرقابة السابق :الفرع الثاني
إذا كان الدستور لم يشر إلا إلى رقابة البرلمان على اختصاصات الحكومة لاسيما   

في شقها المالي، فإن كلا من قانوني البلدية والولاية قد أسهبا في الحديث عن الاختصاص 
 .الرقابي للمجالس المنتخبة في المجال المالي

تمتاز مالية الجماعات المحلية بنوع من الخصوصية بالنظر إلى عدة جوانب أهمها   
قيامها على مصادر تمويل ذاتية تعتبر مقياسا لمدى استقلالية هذه الجماعات ماليا من 

  عدمه، وهو أمر يستدعي الوقوف عنده لبعض 
 النظام القانوني لمالية الجماعات الاقليمية : أولا

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وما يترتب عنها من استقلالية مالية 
وهو ما يعبر عنه بالمالية المحلية، والتي يقصد بها كل الموارد المالية المتاحة التي يمكن 
توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية، بصورة تحقق أكبر معدلات التنمية 

الجماعات المحلية عن الحكومة المركزية، فهي تعني الموارد الداخلية  وتضمن استقلالية
والخارجية التي تعود للجماعات المحلية، كما يقصد بها ميزانية الجماعات المحلية 

 162 .والحسابات الخاصة بها
تتكون مالية الجماعات المحلية من كل الموارد  :مصادر تمويل الجماعات الإقليمية -

ة وهو ما يعبر عنه بالتمويل المحلي هذا الأخير تربطه علاقة تناسب مع المالية المتاح
استقلالية الجماعات المحلية، حيث أنه كلما تحكمت الجماعات الإقليمية في تمويلها الذاتي 
كلما زادت استقلاليتها المالية عن الهيئات المركزية، لذلك يكون من أهم التحديات الواقعة 

حلية قدرتها على ضبط وتوفير مصادر تمويل ذاتية تجعلها بمنأى على عاتق الجماعات الم

                                                           
العدد الاقتصادي، جامعة الأغواط،  -، مجلة دراسات "ميزانية الولاية: جماعات المحليةمالية ال" بوجلال أحمد،  - 162
 .911ص  9481، 91العدد 
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عن الإعانات والدعم المقدم من الدولة والذي يشكل مظهرا من مظاهر التبعية المالية 
 163 .للجماعات المحلية

 41-89المتعلق بالبلدية والقانون رقم  84-88بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 
 :رد الجماعات المحلية قد تكون ذاتية أو خارجيةالمتعلق بالولاية يتضح أن موا

تكون الجماعات المحلية مسؤولة عن تعبئة مواردها : الموارد الذاتية للجماعات الإقليمية -
 :الخاصة وعن تسييرها التسيير الأمثل، ويمكن إجمال الموارد الذاتية للجماعات المحلية في

تحصل عليها الجماعات المحلية على  وهي المداخيل التي :حصيلة الجباية والرسوم -أ
سبيل الإلزام ودون مقابل معين عن طريق الضرائب المفروضة، أو مقابل خدمات مقدمة 

الرسم على النشاط المهني، رسم : لصالح الأفراد عن طريق مختلف الرسوم، ومثال ذلك
 ...التطهير ، قسيمة السيارات

الموارد الجبائية تشكل أساسا للموارد إذا كانت  :مداخيل أملاك الجماعات المحلية -ب
المحلية فإنها غير مستقرة وتعرف تقلبات تعود إلى طبيعة المحيط الاقتصادي للبلاد، على 
خلاف موارد الأملاك البلدية والولائية والتي تتميز بكونها دائمة ومستقرة، لذلك فإن تحسين 

ليين القيام بدور أكثر ديناميكية مستوى موارد الجماعات المحلية يفرض على المنتخبين المح
 .والبحث الدائم عن نواتج وأتاوى الأملاك وتحصيلهم الفعلي

تتشكل هذه الإيرادات من العوائد الناتجة عن بيع منتجات أو  :إيرادات الاستغلال المالي -ج
عرض خدمات توفرها الجماعات المحلية، وتتكون من عوائد الوزن، الكيل، القياس، إضافة 

وائد الذبح الإضافية المتمثلة في ختم اللحوم أو حفظها والإيرادات التي توفرها مصالح ع إلى
 164 .التخزين العمومي والمتاحف والحظائر العمومية

                                                           
خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر، واقع وآفاق، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  - 163

 .18ص ، 9488، 9484، 41وعلوم التسيير جامعة الجزائر 
، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة جيجل، "أساليب تمويل المرافق العمومية المحلية بالجزائر"بوعيسى سمير،  - 164
 .00، 01، ص ص 9481 42العدد 
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على الرغم من أن الموارد الذاتية للجماعات  :الموارد الخارجية للجماعات المحلية -0
المحلية تدعم استقلاليتها من الجانب المالي فإنها لا تغطي كافة نفقات مشروعات التنمية 
المحلية حيث من شأن الاعتماد عليها فقط أن يبطئ من معدلات التنمية المطلوبة، لذلك يتم 

 .صدرها خارج نطاق الوحدات المحليةاللجوء إلى الموارد المالية الخارجية والتي يكون م
تبرز أهمية الفصل بين الموارد الذاتية للجماعات المحلية ومواردها الخارجية من   

براز  خلال إبراز مدى الاعتماد الذاتي للجماعات المحلية على إمكانياتها ومواردها الذاتية، وا 
 .للهيئات الوصيةحجم الموارد الخارجية وبالتالي الحكم على مدى تبعيتها ماليا 

 :تتمثل الموارد الخارجية للجماعات المحلية أساسا في
غالبا ما تتلقى الجماعات المحلية إعانات من الدولة حيث تهدف هذه : الإعانات -أ

الإعانات إلى تحقيق أهداف اقتصادية وأخرى اجتماعية، تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف 
ذابة الفوارق بين ا   .لمناطق الفقيرة والغنيةمناطق الدولة، وا 

المتعلق  41-89المتعلق بالبلدية والقانون رقم  84-88لقد حدد كل من القانون رقم   
بالولاية الحالات والأسباب التي تحتم على الدولة التدخل لأجل منح إعانات ومخصصات 

 :للجماعات المحلية، واشترط أن توجه للغرض الذي منحت من أجله
 ل الجماعات المحلية مقارنة بمهامها وصلاحياتها،عدم كفاية مداخي -
 عدم المساواة بين مداخيل الولايات، -
 عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية، -
تغطية التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة لاسيما منها الكوارث الطبيعية أو  -

 النكبات أو الأضرار،
 تحقيق الأهداف -

 ية إلى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا،الرام
نقص قيمة الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية لاسيما في إطار التشجيع على الاستثمار  -

 المنصوص عليه في قوانين المالية
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يقصد بها الأموال التي تحصل عليها الجماعات المحلية عن طريق  :القروض المحلية -ب
أو المؤسسات المالية المتخصصة، نظير تعهدها برد قيمة القرض وفق الالتجاء إلى البنوك 

 .165الشروط المحددة في عقد القرض
اشترط كل من قانون البلدية والولاية أن تكون القروض التي يتم اللجوء إليها كمصدر   

 تمويل خارجي موجهة لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل ، وهو أمر عادة ما لا تلتزم به
الجماعات المحلية ما أدى إلى تراكم الديون وفوائدها والذي يعتبر من أسباب العجز المالي 

 .لعدد كبير من الجماعات المحلية لاسيما البلديات
يقصد بها حصيلة ما يتم التبرع به مباشرة إلى الهيئات المحلية أو : الهبات والوصايا -ج

 .لمشاريع التنموية المحليةبشكل غير مباشر من خلال المساهمة في تمويل ا
II- أسباب التبعية المالية للجماعات الإقليمية : 

القول أن هناك علاقة تناسب بين ضعف الموارد الذاتية للجماعات المحلية وبين  سبق
عدم استقلاليتها ماليا وهو حال معظم الجماعات المحلية في الجزائر لاسيما البلديات، وهذا 

 :راجع إلى عدة أسباب نذكر منها
حتياجات عدم كفاية مصادر التمويل الذاتي للجماعات المحلية وعجزها عن تغطية الا -

المحلية، فمثلا تمتاز الجباية المحلية بضعف التحصيل الجبائي إضافة إلى هيمنة الدولة 
على الحصيلة الجبائية حيث تتحصل الأخيرة على أكبر نصيب من الضرائب وأكثرها 

تتركز الجباية المحلية على أوعية ضعيفة، إضافة إلى تناقص معدلات   مردودية، بينما
 166 .اء البعض الآخربعض الضرائب والغ

                                                           
، مجلة العلوم الاجتماعية "استراتيجية الجماعات المحلية لنظام التمويل، حالة البلدية الجزائرية"حاجي محمد،  - 165

 .11، ص 9481، 81، العدد 41ة، جامعة تبسة، المجلد والإنساني
، مجلة التكامل الاقتصادي، جامعة أدرار، المجلد "تفعيل الجباية المحلية للجماعات المحلية" مسعودي عبد الكريم،  - 166
 .12، 10، ص ص 9481، 48، العدد 48
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عدم قدرة الميزانيات المحلية على تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها نتيجة الاختلال  -
 167.الكبير بين نسبة النفقات ونسبة الإيرادات

ضعف وفشل المبادرات الاقتصادية والمشاريع التنموية على المستوى المحلي إما لسوء  -
ما لوجود عراقيل قانونية وواقعية،التخطيط من قبل المنتخبين المحلي  ين وا 

III - نتيجة حالة عدم التوازن بين : وسائل تحسين الموارد المالية للجماعات الإقليمية
الموارد المالية للجماعات المحلية وبين اتساع المهام والالتزامات الملقاة على عاتقها، كان 

العمل على تجسيد إصلاح شامل لزاما التفكير بجدية وعمق في هذه الإشكالية من خلال 
للجماعات المحلية، وفي هذا السياق أصبحت الوضعية غير المستقرة للجماعات المحلية من 
الجانب المالي من أهم تحديات الحكومة، لذلك تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة حول إصلاح 

رؤيا  ، حيث يندرج هذا الإصلاح ضمن9441-41-49المالية والجباية المحلية بتاريخ 
متعددة السنوات مؤسسة على تشخيص النظام الحالي وتفكير معمق يشرك كافة القطاعات 

 .المعنية
IV- التعاون اللامركزي كآلية لدعم مالية الجماعات الإقليمية: 

يعتبر التعاون اللامركزي من أهم وأحدث أشكال العلاقات الدولية ليس بين الدول  
 .ن هيئات وفاعلين ذوو طابع محليممثلة في سلطاتها المركزية بل بي

يعرف التعاون اللامركزي بأنه شكل حديث نسبيا من التعاون التنموي يطرح كمكل 
للمساعدة التنموية، ويتمثل في علاقات التعاون والشراكة التي تنشأ بين الفاعلين اللامركزيين 

 .والتي تؤطر في الغالب باتفاقية
ضج الجماعات المحلية والمجتمع المدني في فالتعاون اللامركزي إذن يعبر عن ن  

والذي قد يكون محليا أو دوليا، وهي القناعة التي توصل إليها  168تسيير الشأن المحلي

                                                           
الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم عبد اللاوي عبد السلام، دور المجتمع المدني في التنمية المحلية ب - 167

 .20، ص9488، 9484السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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المتضمن قانون البلدية في المادتين  84-88المشرع حيث كرسه ضمن أحكام القانون رقم 
منه،  41في المادة  المتعلق بالولاية 41-89منه، ثم ضمن أحكام القانون رقم  982و 841

ليصدر النص التنظيمي المؤطر لعلاقات التعاون بين الجماعات المحلية الجزائرية والأجنبية 
الذي يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي  199-81وهو المرسوم التنفيذي رقم 

اون منه التع 49بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية، حيث عرف في المادة 
اتفاقية بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر  اللامركزي بأنه كل علاقة شراكة قائمة بموجب

وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر، بهدف تحقيق مصلحة متبادلة في إطار صلاحياتها 
 .المشتركة

والذي يحصر أطراف التعاون في  تبنى المشرع المفهوم الضيق للتعاون اللامركزي -2 
الهيئات اللامركزية الإقليمية فقط، دون غيرها من الفاعلين المحليين كمنظمات المجتمع 

والتي يمكن أن تكون أطرافا في اتفاقيات تعاون ...المدني والأفراد والمنظمات غير الحكومية
 .ن اللامركزيلأمركزي في الأنظمة القانونية التي تتبنى المفهوم الواسع للتعاو 

التعاون اللامركزية الداخلي والذي عبر عنه  84-88تبنى المشرع في قانون البلدية  -9
بالتعاون المشترك بين البلديات المتجاورة التابعة لنفس الولاية أو لعدة ولايات، كما تبنى في 

كزي التعاون اللامر  199-81والمرسوم التنفيذي رقم * 41-89نفس القانون والقانون رقم 
  .الدولي القائم بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر وأخرى أجنبية

عبارة التوأمة بدلا من التعاون اللامركزي في  84-88استعمل المشرع في قانون البلدية  -1
حين أن هناك اختلافا بينهما، حيث أن التوأمة هي مفهوم أضيق من مفهوم التعاون 

اللامركزية الثنائية فقط، في حين أن التعاون اللامركزي  اللامركزي لأنها تعبر عن العلاقات
يمكن أن يشمل أطرافا متعددة، كما تعبر التوأمة بمعناها وشكلياتها عن الطابع الرمزي 

                                                                                                                                                                                     
الضوابط : التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية في التشريع الجزائري" بلال فؤاد،  - 168

 .188، ص 9481، 81، العدد ، مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة"والمعوقات
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في حين يكون التعاون اللامركزي أكثر عمقا حيث تتعدد مواضيعه لتشمل التنمية  169للعلاقة
البيئة، الموارد المائية، التربية والتعليم العالي  والتهيئة الحضرية، النقل والمواصلات، حماية

، وهو أمر يدعو إلى التساؤل حول ...والتكوين المهني، السياحة والصناعات التقليدية
خلفيات استعمال المشرع لهذا المصطلح هل هي فقط عدم دقة منه، أم هي رغبة في إبقاء 

سيما وأن قاعدة تدرج القوانين تمنح التعاون اللامركزي مابين البلديات في إطاره الضيق؟ لا
 .199-81على حساب المرسوم التنفيذي رقم  84-88الأفضلية لتطبيق القانون رقم 

بموجب  84-88يتم التعاون الداخلي بين البلديات المتجاورة حسب قانون البلدية  -0
تنفيذي رقم اتفاقيات أو عقود، في حين ينجز التعاون اللامركزي الدولي في إطار المرسوم ال

 .في شكل اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف 199-81
 التصويت على الميزانية كمظهر وحيد للرقابة السابقة للمجالس المنتخبة على مالية: ثانيا

 الجماعات الإقليمية
تنحصر الرقابة السابقة للمجالس المحلية المنتخبة على مالية الجماعات المحلية في   

ميزانية سواء تعلق الأمر بالمصادقة على ميزانية البلدية، أو المصادقة على المصادقة على ال
 :ميزانية الولاية

ميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات : التصويت على ميزانية البلدية -2
دارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ  السنوية الخاصة بالبلدية، وهي عقد ترخيص وا 

 .ها للتجهيز والاستثمارهبرنامج
إذن فالميزانية الخاصة بالبلدية باعتبارها شخصا عموميا متمتعا بالشخصية المعنوية، وما 
داري هي وثيقة تقديرية لما قد تتحمله الإدارة المعنية من  يترتب عنها من استقلال مالي وا 

 .نفقات، وما قد تكتسبه من إيرادات خلال سنة مالية معينة

                                                           
، دراسة لحالتي تعاون 9489-8914عليان رادية، التهيئة الإقليمية في الجزائر في إطار التعاون اللامركزي ما بين  - 169

 .12، ص 9482أوروبي، مذكرة ماجستير ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  -جزائري 
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الميزانية الأولية للبلدية قبل بدء السنة المالية، أما الميزانية الإضافية فيتم  يتم إعداد  
إعدادها خلال السنة المالية بهدف تعديل وموازنة النفقات والإيرادات بناء على نتائج السنة 

  .المالية السابقة
 :تمر الميزانية البلدية بأربعة مراحل أساسية تتمثل في

يتولى الأمين العام للبلدية في إطار تنشيط وتنسيق سير  :الميزانيةمرحلة تحضير  -8
المصالح الإدارية والتقنية للبلدية إعداد مشروع ميزانية البلدية، وتتم هذه العملية من خلال 
المعلومات اللازمة ومعالجتها ومعرفة معوقات تنفيذ الميزانية السابقة وتجنبها مستقبلا، فيم 

مالية والاختيارات المقترحة في جانب النفقات والإيرادات لتتم صياغة تحديد المتطلبات ال
 170 .مشروع الميزانية

يعرض مشروع الميزانية أمام المجلس الشعبي البلدي : مرحلة التصويت على الميزانية -0
أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة  18للتصويت عليه بابا بابا ومادة مادة، قبل 

جوان من السنة المالية التي تنفذ فيها بالنسبة  82بة للميزانية الأولية، وقبل تنفيذها بالنس
 .للميزانية الإضافية

أن تكون المصادقة على  84-88اشترط قانون البلدية  :المصادقة على الميزانية -3
الميزانية مصادقة صريحة من طرف الهيئة الوصية والمتمثلة في الوالي، فعملية ضبط 

على الميزانية وفق الشروط القانونية المطلوبة هي عملية جد هامة، ولعل اشتراط  والمصادقة
المشرع خضوعها للمصادقة الصريحة من الجهة الوصية ممثلة في الوالي لدليل على أهميتها 

 .وحساسيتها رغم ما يشكله ذلك من تقزيم لدور المجلس الشعبي البلدي
الشعبي البلدي تنفيذ ميزانية البلدية فهو الأمر يتولى رئيس المجلس  :تنفيذ الميزانية -4

بالصرف، وتبعا لذلك يأمر بتحصيل الإيرادات من خلال إثبات الدين في ذمة المكلف 
                                                           

، "جليل زين العابدين، التحضير وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية والإجراءات المتخذة لتحسين الموارد المالية لها - 170
 .811، ص9489، 49المجلة الجزائرية للمالية العامة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد 
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صدار أوامر بتحصيلها، كما يلتزم في جانب النفقات بإصدار  وتحديد مبالغ هذه الديون وا 
رسالها مرفقة بالأوراق الثبوتية الضرورية ل  171 لمحاسب المكلف بتسوية النفقةأوامر الدفع وا 

من خلال استعراض المراحل التي تمر بها الميزانية البلدية يتضح أن دور المجلس   
المنتخب يقتصر على مجرد التصويت على ميزانية البلدية، في حين منحت صلاحية 

المجلس الإعداد والمصادقة والتنفيذ لهيئات مختلفة هي الأمين العام للبلدية والوالي ورئيس 
 .الشعبي البلدي على التوالي

II- ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات : التصويت على ميزانية الولاية
دارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ  السنوية الخاصة بالولاية، وهي عقد ترخيص وا 

 .برنامجها التجهيز والاستثمار
 :أساسية يمكن تلخيصها في يمر إعداد ميزانية الولاية بمراحل

يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الولاية مراعيا في ذلك  :إعداد مشروع ميزانية الولاية -2
 .حصائل الميزانيات السابقة

وهي الأعمال التي تقوم بها اللجنة المكلفة بالمالية على مستوى : الأعمال التحضيرية -9
يها مشروع الميزانية المعد من طرف الوالي، حيث المجلس الشعبي الولائي بعد أن يعرض عل

 172 .تقوم بدراسة المشروع بشكل مفصل وتنتهي بإعداد تقرير حول مشروع الميزانية
تفتتح المناقشة : مناقشة الميزانية والتصويت عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي -3

مناقشة " عمال التي تجرى خلال دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تحت جدول أ
، بتقرير المدير المعني بإعداد الميزانية وتقرير لجنة المالية، ليشرع في المناقشة "الميزانية

 .التفصيلية للميزانية

                                                           
، "زانية الجماعات المحلية، دراسة ميزانية البلديةدور العنصر البشري في تحسين أداء مي" مفتاح فاطمة الزهراء،  - 171

 .21، ص9489، 49المجلة الجزائرية للمالية العامة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد 
العدد الاقتصادي، جامعة الأغواط، العدد  -، مجلة دراسات "ميزانية الولاية: مالية الجماعات المحلية"بوجلال أحمد،  - 172
 .909ص  9481، 91
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يتولى المجلس الشعبي الولائي التصويت على الميزانية بشكل متوازن وبابا بابا قبل   
جوان من  82للميزانية الأولية، وقبل أكتوبر من السنة المالية التي تسبق تنفيذها بالنسبة  18

 173 .السنة المالية التي تطبق فيها بالنسبة للميزانية الإضافية
حتى تكون ميزانية الولاية نافذة  41-89اشترط القانون رقم  :المصادقة على الميزانية -4

ضرورة المصادقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالداخلية، خلال أجل أقصاه شهرين 
  تجسيدا لسلطته الوصائية

قد يعتري التصويت والمصادقة على الميزانية من طرف المجلس الشعبي الولائي   
 :الميزانية أو عدم التصويت عليها في الآجال القانونية عوارض تتمثل إما في عدم ضبط

إذا لم تضبط نهائيا ميزانية الولاية لسبب ما قبل بداية السنة المالية، يستمر العمل بالنفقات  -
والإيرادات العادية المفيدة في السنة المالية المنقضية إلى غاية المصادقة وضبط الميزانية 

 .الجديدة
 

                                                           
 .، يتعلق بالولاية41-89من القانون رقم  812، 819، 818، 814المواد  - 173
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 الحماية لإضفاء التشريعية والجهود العام المال ومن هنا نستنتج أن في هذه موضوع 
 ذوي من استغلالها يتم ما غالبا قانونية ثغرات وجود عن أبانت مستفيضة دراسة عليه اللازمة
 للحفاظ اللازمة الحمائية الآليات تبني لأجل جادة محاولة كل يعتري وخلل الجانحة، النفوس
 ما تدعيم في تساهم قد اقتراحات تقديم في الباحثة مسؤولية يقيم أمر وهو العام، المال على
 :مغيب هو ما وتغطية آليات من مكرس هو
 تبيان خلال من الناشئة نفوس في العام المال على الحفاظ مبادئ غرس على العمل -

 الرغبة ينمي ما التعليمية البرامج في ذلك وتضمين برفاهية، عيشهم يضمن كمورد أهميته
 نفوسهم في الأخلاقية المبادئ ترسيخ على العمل إلى إضافة عليه، والحفاظ حمايته في لديهم
 بالمال المتاجرة مغريات أمام نفوسهم ضعف من يحصنهم المستقبل في حصنا لهم لتكون
 .العام
 التي الدولة أموال على الحفاظ مفاهيم وتقوية العموميين الموظفين لدى النزاهة قيم تدعيم -
 . القانون لدولة تكريسا منهم المخطئين علة وما منها، جزء هم
 الانتخابي النظام بتفعيل بداية المنتخبة الأجهزة إصلاح في جادة خطوات اتخاذ ضرورة -

المحلية  المجالس عضوية والى البرلمان سدة إلى العناصر أكفأ وصول بضمان يسمح بشكل
 الآليات وممارسة استعمال في والنزاهة الموضوعية التزامهم ضمان على والعمل المنتخبة،
 حسابات أي عن بعيدا العامة للأموال التنفيذية السلطة تسيير على لهم الممنوحة الرقابية
 .سياسية

 المكلفة الرقابية الهيئات إلى المنتمين الموظفين في خاصة شروط وضع على العمل -
 توافرهم تراعي دقيقة موضوعية معايير وفق اختيارهم يجب حيث العام المال على بالرقابة
 إلى إضافة عاتقهم، على الملقاة المسؤولية وتقدير النزاهة قيم على الكفاءة إلى إضافة
 |.كانت جهة أي تأثير عن بمنأى يكونوا حتى الوظيفية حياتهم خلال المادي تحفيزهم

 الفساد من للوقاية الوطنية والهيئة المحاسبة كمجلس المستقلة الرقابية الهيئات منح -
 المحاسبة مجلس بجعل يتجسد والذي الرقابية، مهامهم لممارسة اللازمة الاستقلالية ومكافحته
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 تقاريره، واستلام رئيسه تعيين حيث من وذلك التنفيذية، وليس التشريعية بالسلطة مرتبطا
 خلال من القانون دولة تكريس إلى إضافة للهيئة، والوظيفية المالية الاستقلالية وتدعيم

 .القضاء استقلالية
 تحقيقاتها نتائج بنشر بذلك، القانون ألزمها التي العام المال على الرقابة هيئات إلزام -

 العام، المال على التعدي من الحد لأجل وحلول كاقتراحات تقدمها أن يمكن التي والتوصيات
 .العام المال لحماية المبذولة الجهود في المواطن ثقة يدعم أمر وهو
 أو العام بالمال المساس من بالوقاية المختصة للهيئات فعالية أكثر اختصاصات منح -

 بوجود الانطباع ويعطي العام الردع يحقق بشكل لها القمعي الاختصاص وتدعيم مكافحته،
 او إداري طابع ذات الهيئات هذه كانت سواء العام، المال تسيير في إخلال كل عن مساءلة
 .منتخبة حتى أو مالي
 كمجلس الرقابية الهيئات لبعض الجمهورية وكيل أمام العمومية الدعوى تحريك سلطة منح -

 إلى تحقيقاتها خلال من توصلت إذا ومكافحته، الفساد من للوقاية الوطنية والهيئة المحاسبة
 هو ما غرار على العام المال واستعمال تسيير تحكم التي القانونية بالقواعد إخلال وجود
 .الوطنية الأملاك لإدارة ممنوح

 أوجه على الرقابة في بالمشاركة للمواطن يسمح كمبدأ التشاركية الديمقراطية مبدأ تفعيل -
 النصوص إصدار خلال من الواقع أرض في ممارستها آليات وتجسيد العام، المال تصريف
 .ذلك توضح التي التنظيمية

 فتح لأجل أجنبية، أو وطنية كانت سواء المحلية الجماعات بين اللامركزي التعاون تشجيع -
 وتوسيع العامة، الأموال تسيير في اللازمة الخبرات لاكتساب المحليين المنتخبين أمام المجال
 .إجراءاته تبسيط و نطاقه

 وقائية منظومة بتكريس إلا يكون لا العامة الأموال على المتكررة الاعتداءات من الحد إن -
 على بالرقابة المكلفة الهيئات بين والتعاون التكامل تحقيق على بالعمل متكاملة، ورقابية
 .قضائية أو سياسية أو إدارية كانت سواء العام المال
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 ليس وضمان للمواطن أفضل حياة لتوفير المدى طويلة والمخططات الآليات وضع -
 بإيجاد والاهتمام الاقتصادي النشاط تطوير خلال من الكريم، عيشه ولكن بالضرورة رفاهيته
 موظفا كان سواء المواطن يغني أمر وهو والخدمات، كالزراعة الريعي الاقتصاد عن بدائل

 .العام المال وراء من المشروع غير التكسب في التفكير عن لا أم عموميا
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 قائمة  المراجع  
 الكتب  :  اولا 
يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  شريف .8

 9441مصر، 
، 40، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "زكاة المال العام" محمد عبد الغفار الشريف،  .9
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ن، مـدى حريـة الإدارة فـي التعاقـد فـي القـانون اليمنـي، رسـالة ضياء عبـد الرحمـان أحمـد عثمـا .11

  9441مصر،  دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة أسـيوط
  9449جابر جاد نصار، المناقصات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  .11
للنشر والتوزيع، بوضياف عمار، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور  .19
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 9440، 94الإمارات العربية المتحدة العدد 
، مجلة روح القوانين، "من معالم النظام المالي في الإسلام" سليمان عبد الهادي الطنطاوي،  .9
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، مجلة الحقوق، "النظام القانوني للأموال العامة في الكويت" محمد عبد المحسن المقاطع،  .1

  8990، 41جامعة الكويت، العدد 
، مجلة الرقابة الشاملة، الجهاز "الأموال العامة في القانون الإداري" مصطفى محمود عفيفي،  .0

 8991، 891المركزي للمحاسبات، القاهرة مصر، عدد 
خالد أعجمي عبيد جاسر المطيري، الرقابة البرلمانية على الأموال العامة، دراسة مقارنة، رسالة  .2
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المفهوم والإجراءات، : زغداوي محمد، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري .1
 8991رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة قسنطينة، 

محمـد محمـد أحمـد الـدروبي، الحمايـة القانونيـة للأمـوال العامـة فـي الجمهوريـة اليمنيـة، دراسـة  .1
 9488ارنـة، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق جامعة عين شمس ، مق

مجلـة " دور التكوين في تثمين وتنميـة المـوارد البشـرية ، " براهيمي عبد االله، حميدة المختار،  .1
 9442 41بسكرة، العدد ،  العلـوم الإنسانيـةـ ، جامعـة محــمد خيضـر

العقدية بالشفافية في مجال العقود الإدارية، رسالة  ماجد شهاب الرمضان، التزام أطراف الرابطة .9
  9481شمس،  دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة عـين

، "دور وحدود الرقابة المالية القبلية وأثناء التنفيذ في حماية المال العام"شلال زهير،  .84
، اسطنبول، الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري: ورشة عمل 

 ،9481، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 9482تركيا، 
فـؤاد عبد االله العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من  .88

  8999والتدريب، جدة، السعودية، منظور إسلامي، الطبعـة الأولـى، المعهـد الإسـلامي للبحوث 
ليان، أسس الإدارة المعاصرة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عما ن، الأردن، ربحي مصطفى ع .89

9441 
نايل منيزل مفضي الهروط، حماية المال العام في التشريع والقضاء المصري والأردني ،  .81

 ،9481دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
  9441مكتبة الكتب العربية، الإسكندرية، مصر، ابراهيم عبد العزيز شيحا، الأموال العامة،  .80
مجلـة الحقـوق، " النظـام القـانوني للأمـوال العامـة فـي القـانون السـوري ، "محمـد سـعيد فرهـود،  .82

 8991، 41،اعـدد  81جامعـة الكويـــت، السـنة 
زائـر، رسـالة دكتـوراه، حـاحة عبـد العـالي، الآليـات القانونيـة لمكافحـة الفسـاد الإداري فـي الج .81

 9481محمد خيضر، بسكرة،  كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة
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السيد محمد يوسف المعداوي، النظرية العامة للتدريب في الوظيفة العامـة، دراسـة تطبيقيـة  .81
 8911الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  للتـدريب فـي مصـر، رسـالة دكتـوراه، كليـة

بي أحمد عبد العال، نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة، دراسة مقارنة بين صبري جل .81
 ،ص 9441الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  النظام الإداري الوضـعي والإسـلامي، دار

خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب،  .89
 9441طرابلس، لبنان، 

مبــدأ الصـلاحية فـي الوظـائف العامــــة وضـمانات تطبيقــه، "بـدوي عبـد العلـيم سـيد محمـد،  .94
 9441 29دراسـة مقارن ــــــمجلة هيئـــــة قضايا ـــــ الدولةـــــ ، العدد الأول، السنة ، 

ائريـة ، تيشات سلوى أ، ثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجز  .98
والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة،  مـذكرة ماجسـتير، كليـة العلـوم الاقتصـادية

 .9484، 9449بومرداس، 
دور الرقابة المالية والإدارية في مواجهة الفساد والمحافظة على "خليل محمد عبد القادر غنيم،  .99

رية ودورها في الحد من الفساد المالي الرقابة المالية والإدا: ، ورشة عمل "الأموال العامة
 9481، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 9482والإداري، اسطنبول، تركيا، 

دور الشفافية والمساءلة في تفعيل الرقابة المالية على إعداد وتنفيذ الميزانية "فقير سامية،  .91
لإدارية ودورها في الحد من الفساد الرقابة المالية وا: ، ورشة عمل "العامة والحد من الفساد

 9481، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 9482المالي والإداري، اسطنبول، تركيا، 
العوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونية على مالية الدولة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  .90

 8999كلية الحقوق، جامعة عين شمس 
، "معايير نجاح أساليب الرقابة المالية والإدارية وتحقيق أهدافها"القادر غنيم، خليل محمد عبد  .92

الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، اسطنبول، : ورشة عمل
 9481، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 9482تركيا، 
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بة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية شلال زهير، آفاق إصلاح نظام المحاس .91
للدولة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

9481 ،9480 
دراسة تحليلية ونقدية، رسالة : موفق عبد القادر، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر .91

، 9480الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  دكتوراه، كلية العلوم
9482 

 9489جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، .91
ضـبط وتحديـد الحاجـــــات بمناسـبة إبـرام الصـفقات "بوالكـور عبـد الغـاني، منيغـر سـناء،  .99

 9481 41بحـــاث قانونيـــــة وسياسية ــــجامعة جيجل، العدد ، ة أ" العموميـة ــــمجل، 
a.  ،حقـوق وسـلطات الإدارة فـي العقـود الإداريـة فـي دولـة الإمـارات "موسـى مصـطفى شـحادة

 49الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد ،  مجلـة" العربيـة المتحـدة، دراسـة مقارنـة ، 
9441 

أهمية قانون المناقصــات الكــويتي فــي تحقيـــق الوفـــــر فــي النفقــات " يظ عبــد االله، عبــد الحفــ .14
 8992 49،العدد ،  99تــالكوي ، السنة  العام ــــــمجلة الحقوق، جامعة ــــ

فتحي محمد محمد الأحول، الرقابة على أموال الدولة العامة ودور الجهاز المركزي للمحاسبات  .18
قابة والتأثير في الإجراءات التأديبية، دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة في الر 

 9488، 9484عين شمس، 
رفيق محمد سلام، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  .19

8990 
دراسة  -العامة في القانون الأردني  التزام الموظف العام بكتمان أسرار الوظيفة"خالد الزبيدي،  .11

 9489 41،العدد ،  11الكويت، السنة  مجلة الحقوق، جامعة" مقارنة ، 
هيئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في الوظـائف "هاملي محمد،  .10

 ل، جامعة حول مكافحة الفساد وتبييض الأموا ، الملتقـى الـوطني"العامـة فـي الدولـة



 قائمة المراجع 
 

162 
 

مجلة " مفهومها، أساس إلزامها ونطاقه ، : قواعد أخلاقيات المهنة"جابر محجوب علي،  - 1 .12
 8991،  49، العـدد 99الحقوق ، جامعـة الكويـت، السـنة 

عمر بن ناصر القريوي، أخلاقيات العمل في الدوريات الأمنية، مذكرة ماجستير، كلية  - 1 .11
  8091الأمنية، الرياض، السعودية،  العربيـة للعلـوم الدراسات العليـا، جامعـة نـايف

دور الرقابة المالية في مواجهة الفساد الإداري والمالي "بوزيدة حميد، الجوزي فتيحة،  .11
الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من : ، ورشة عمل "والمحافظة على الأموال العامة

، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 9482تركيا، الفساد المالي والإداري، اسطنبول، 
9481 

a.  جيهان حسن سيد أحمد خليل، دور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة، رسالة
 9448دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 

دراسة مقارنة،  إلهام محمد عبد الملك المتوكل، الرقابة الإدارية في الجمهورية اليمنية، - 1 .11
 9448جامعة القاهرة  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق

مرزوقي عبد الحليم، حق الحل في ظل النظام النيابي البرلماني بين النظرية والتطبيق، رسالة  .19
 9480، 9481دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

للنظام السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  أومايوف محمد، عن الطبيعة الرئاسوية .04
 ، 9481والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،

محمد حسين كمال، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ظل  فاتن - 1 .08
وتعديلاته دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  8911دستورها الصادر عام 

 9488عين شمس، 
، "القانون، الواقع والتصور... تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان" بن صالح عبد القادر،  .09

 9441، 41مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد 
، مجلة الحقوق، جامعة "مفهوم البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي"عادل الطبطبائي،  .01

 8991، 48الكويت، العدد 
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، مجلة الفكر "عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن"عوابدي عمار،  .00
 9449الأول، البرلماني، العدد 

لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  .02
 9489، 9488باتنة، 

جليل زين العابدين، التحضير وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية والإجراءات المتخذة  - 1 .01
جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ، المجلة الجزائرية للمالية العامة، "لتحسين الموارد المالية لها

 9489، 49العدد 
دور العنصر البشري في تحسين أداء ميزانية الجماعات المحلية، " مفتاح فاطمة الزهراء،  - 1 .01

، المجلة الجزائرية للمالية العامة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد "دراسة ميزانية البلدية
49 ،9489 

العدد  -، مجلة دراسات "ميزانية الولاية: الجماعات المحليةمالية "بوجلال أحمد،  - 1 .01
  9481، 91الاقتصادي، جامعة الأغواط، العدد 

التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية في التشريع " بلال فؤاد،  .09
العدد ، مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، "الضوابط والمعوقات: الجزائري

81 ،9481 
-8914عليان رادية، التهيئة الإقليمية في الجزائر في إطار التعاون اللامركزي ما بين  .24

أوروبي، مذكرة ماجستير ،جامعة مولود معمري، تيزي  -، دراسة لحالتي تعاون جزائري 9489
 9482وزو، 

مذكرة ماجستير،  عبد اللاوي عبد السلام، دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر، .28
 9488، 9484كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

، مجلة التكامل الاقتصادي، "تفعيل الجباية المحلية للجماعات المحلية" مسعودي عبد الكريم،  .29
 9481، 48، العدد 48جامعة أدرار، المجلد 
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، مجلة "الجماعات المحلية لنظام التمويل، حالة البلدية الجزائرية استراتيجية"حاجي محمد،  .21
 9481، 81، العدد 41العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة تبسة، المجلد 

، مجلة أبحاث قانونية "أساليب تمويل المرافق العمومية المحلية بالجزائر"بوعيسى سمير،  .20
 9481 42وسياسية، جامعة جيجل، العدد 

نان، آليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ميساوي ح .22
 9482، 9480جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان 

 .، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم14-94لقانون رقم ا .21
الاقتصادي، العدد  -، مجلة دراسات "ميزانية الولاية: مالية الجماعات المحلية" بوجلال أحمد،  .21

  9481، 91جامعة الأغواط، العدد 
خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر، واقع وآفاق، رسالة دكتوراه، كلية العلوم  .21

 9488، 9484، 41الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الجزائر 
ودورها في  84-88لجديد مالية البلدية في ظل قانون البلدية ا"براهيمي سهام، براهيمي فائزة،  .29

 9481، 41، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "تحقيق التنمية المحلية
، "دور وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة" بن يحي أبو بكر الصديق، قزوح نصيرة،  .14

 ،9481، 49مجلة آفاق العلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد 
، مجلة الأمن "د الموازنة العامة للدولة علما وعملا، دراسة مقارنةإعدا" يوسف شباط،   .18

عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية على السلطة 9448 48، العدد 49والقانون، دبي، السنة 
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي،

 ،9482د معمري، تيزي وزو، السياسية، جامعة مولو 
، "عثماني فاطمة، من أين لك هـذا؟ بـين هشاشـة النصـوص القانونيـة ونقـص إرادة التفعيـل .19

كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، كلية العلوم  الملتقـى الـوطني حـول حوكمـة الشـركات
ماي  41و 41ة، يـومي الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر ، بسـكر 

 41.،ص  9489
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فرج شعبان، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة  .11
، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 9484-9444الجزائر 

41 ،9488 ،9489 
 القوانين والنصوص التنظيمية    

  الأوامر  
ج ج عدد .ر.، يتعلق بمجلس المحاسبة، ، ج8992-41-81مؤرخ في  94-92أمر رقم  .8

 91-41-8992، صادر في 19
، 11، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 8912-49-91مؤرخ في  21-12أمر رقم  .9

 .معدل ومتمم 8912-49-14صادر في 
، يتضمن 8911-41-41، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية مؤرخ في 822-11الأمر رقم  .1

 .، معدل ومتمم8911-41-84، صادر في 01قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد 
-49-94المؤرخ في  48-41، يتمم القانون رقم 9484-41-91مؤرخ في  42-84أمر رقم  .0

-49-48، صادر في 24مكافحته، ج ر ج ج عدد والمتعلق بالوقاية من الفساد و  9441
9484 

 القوانين 
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم48-41القانون رقم  .8
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم48-41القانون رقم  .9
 ،يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم 14 94-القانون رقم  .1
 .،يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم  14 94-القانون رقم  .0
 .، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم14-94القانون رقم  .2
، 8998، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8998-49-41مؤرخ في  89-98القانون رقم  .1

 .8998-49-88، صادر في 09ج ر ج ج عدد 
 تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم 41 -48القانون رقم ، ي .1
، ج ر ج 9441، يتضمن قانون المالية لسنة 9449-89-90مؤرخ في  88-49قانون رقم  .1

 9449/.92/89، صادر في 11ج عدد 
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، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر ج ج 8910-41-14مؤرخ في  81-10قانون رقم  .9
 (.ملغی) ، 41-41-8910، صادر في 91عدد 

، يتعلق بالوقاية من الفساد 9441-49-94مؤرخ في  48-41قانون رقم  .84
 .، معدل ومتمم 41-41-9441، صادر في 80ومكافحته، ج ر ج ج عدد 

 المراسيم  
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ 12-98لمرسوم التنفيذي رقم ا .8

 .تمماالعقاري، معدل وم
، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري 800-41المرسوم التنفيذي رقم  .9

 .وصلاحياتها 
، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري 800-41المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .وصلاحياتها
ات والامتحانــات والفحــوص ،يحــدد كيفيــات تنظــيم المســابق 890 89-المرســوم التنفيــذي رقــم  .0

 .المؤسسات والإدارات العمومية ولإجرائها  المهنيــة فــي
،يحـدد شـروط وكيفيـات إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة  091 89-المرسـوم التنفيـذي رقـم  .2

 والخاصـة التابعـة للدولة
إدارة وتسـيير الأمـلاك العموميـة  ،يحدد شروط وكيفيات 091 89-المرسوم التنفيذي رقم  .1

 والخاصـة التابعـة للدولة
، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات 199-81المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .الإقليمية الجزائرية والأجنبية
 ،يتعلق بجرد الأملاك الوطنية 022 98-المرسوم التنفيذي رقم  .1
،يتعلـق بجـرد الأمـلاك  8998 88 -91-مـؤرخ فـي  022 98-المرسـوم التنفيـذي رقـم  .9

 صادر في  14. الوطنيـة، ج ر ج ج عـدد 
، يحدد شروط الأخذ بمسؤولية 8998-49-41المؤرخ في  189-98المرسوم التنفيذي رقم  .84

جراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية  المحاسبين العموميين وا 
 .8998-49-89، صادر في 01سب العمومي، ج ر ج ج عدد المحا
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، يتعلق بإجراء تسخير الأمرين 8998-49-41مؤرخ في  180-98المرسوم التنفيذي رقم  .88
 .8998-49-81، صادر في 01بالصرف للمحاسبين العموميين، جرج ج عدد 

والحفظ  ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية الأملاك الدولة12-98المرسوم التنفيذي رقم  .89
 العقاري، معدل ومتمم

، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ 12-98المرسوم التنفيذي رقم  .81
 .العقاري، معدل ومتمم

، يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، معدل 080-99المرسوم التنفيذي رقم  .80
 .ومتمم

لة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، يحدد تشكي081-41المرسوم الرئاسي رقم  .82
 .وتنظيمها وكيفيات سيرها، معدل ومتمم

 .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام901 -82المرسوم الرئاسي رقم  .81
، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك 9441-42-80مؤرخ في  800-41مرسوم تنفيذي رقم  .81

 .9441-42-81، صادر في 92رج ج عدد  ي وصلاحياتها جالدولة والحفظ العقار 
،يحدد شروط وكيفيات إدارة  9489 89 -81-،مؤرخ في  091 89-مرسوم تنفيذي رقم  .81

 -89-،صادر في  19وتسيير الأمـلاك العموميـة والخاصـة التابعـة للدولة، ج ر ج ج عدد 
89 9489. 

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9482-40-40مؤرخ في  91-82مرسوم تنفيذي رقم  .89
والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية الأملاك الدولة  8998-41-49المؤرخ في  98-12

 .9482-40-41، صادر في 81والحفظ العقاري، ج ر ج ج علد 
ن المحاسبين العموميين ، يتعلق بتعيي8998-49-41مؤرخ في  188-98مرسوم تنفيذي رقم  .94

 .8998-49-81صادر في  01واعتمادهم، ج ر ج ج عدد 
، يحدد قائمة المناصب العليا في 8999-41-80مؤرخ في  881-99مرسوم تنفيذي رقم  .98

المصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، ج ر ج ج 
 .8999-41-81، صادر في 98عدد 
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،يحدد كيفيات التصريح  9441 99 -88-مؤرخ في  082 41-وم رئاسي رقم مرس .99
من القانون  41المنصوص عليهم في المادة  بالممتلكات بالنسـبة للمـوظفين العمـوميين غيـر

 .9441 88 -99-صادر في  10المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 
،يحدد نموذج التصريح  9441 99 -88-ؤرخ في  080م  41-مرسوم رئاسي رقم  .91

 . 99/88/9441عدد صـادر فـي  10بالممتلكات، ج ر ج ج ، 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومة 9482-49-81مؤرخ في  909-82مرسوم رئاسي رقم  .90

 .9482-49-94، صادر في 24وتفويضات المرفق العام، ج رج ج عدد 
لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، يحدد تشكيلة ا081-41من المرسوم الرئاسي رقم  .92

 .وتنظيمها وكيفيات سيرها، معدل ومتمم
مـن  11،يبـين كيفيـات تطبيـق المـادة  41/49/9441مـؤرخ فـي  41 48-منشور وزاري رقم  .91

،مجموعـة  النصوص الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  9441قـانون الماليـة لسـنة 
  9441لسنة 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في 9441-88-91مؤرخ في  110-41مرسوم تنفيذي رقم  .91
 .9441-89-49صادر في  12وزارة المالية، ج ر ج ج عدد 

 القرارات القضائية   
-49-91مؤرخ في  81-19، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 8919دستور الجزائر لسنة  .8

 .، معدل ومتمم8919-41-48صادر في  49عدد  ، ج ر ج ج8919
، يحـدد نمـوذج بطاقـة التعريـف  40/49/8999-قـرار صـادر عـن وزارة الاقتصـاد مـؤرخ فـي  .9

-صادر في  91كيفيات إعدادها، ج ر ج ج عدد ، لعقـارات الأمـلاك الوطنيـة ويضـبط
41/40 /8999. 

، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة 8999-49-94قرار صادر عن وزير المالية مؤرخ في  .1
والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج ر ج ج 

 .8999-41-90، صادر في 94عدد 
 المراجع باللغة الأجنبية   
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 الماستر  مــلخص مذكرة 
 الرفاهية لتحقيق الأساسية ووسيلتها للدولة الاقتصادية الحياة عصب العام المال يعتبر
 القائمين من سواء ومتطورة مستمرة لاعتداءات عرضة ومازال كان فإنه ذلك رغم لمواطنيها،

 بالمال الإضرار الاعتداءات هذه هدف كان وسواء الغير، من أو وحمايته استعماله على
 .ورائه من والتكسب به الانتفاع أو العام
 الكفيلة والاستراتيجيات الآليات وضع الجزائر ومنها الحديثة الدول عاتق على يقع ذلك لأجل

 استبافي طابع ذات وقائية آليات تكريس خلال من العام للمال اللازمة الحماية بضمان
 ومساملة الأخطاء تصويب إلى ترمي ردعية وآليات به، المساس دون الحيلولة إلى تهدف

هدارا إضرارا يشكل حدا الجسامة من بلغت إذا مرتكبيها  .العام للمال وا 
 :الكلمات المفتاحية
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Abstract of The master thesis 
Public money is considered the backbone of the economic life of the state and its 

main means of achieving the well-being of its citizens, despite that, it was and is 

still subject to continuous and sophisticated attacks, whether from those 

responsible for its use and protection or from others, and whether the aim of 

these attacks is to harm public money or benefit from it and profit from it. 

For this reason, it is the responsibility of modern countries, including Algeria, to 

put in place mechanisms and strategies to ensure the necessary protection of 

public money by devoting preventive mechanisms of a proactive nature aimed at 

preventing its infringement, and deterrent mechanisms aimed at correcting 

mistakes and accommodating the perpetrators if they reach the extent of harm 

and waste of money. general. 
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